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  :مقدمة

صدر الذي الموظف العام في الجزائر یخضع إلى القانون الأساسي للوظیفة العمومیة، 

 59-85ثم تلاه الأمر رقم  133-66رقم الأمر بموجب  1966جوان  02أول مرة في 

وهو  2006جویلیة  15المؤرخ في  03-06وأخیرا الأمر  1985مارس  23الصادر في 

  .الأمر الساري حالیا

التحدیثات لا تخلو من كونها دفعة لزیادة فعالیة الإدارة العامة وبیان حقوق إن كل هذه 

وواجبات الموظفین العمومیین، وبالرغم من أن المشرع الجزائري أقر للإدارة العامة بالشخصیة 

المعنویة والاستقلال المالي، إلا أن الشخص الطبیعي یبقى المحرك الاساسي لها، لذلك كان 

مشرع على وضع نظام متكامل بین المركز القانوني والمالي للموظف العام داخل بدیهیا تركیز ال

الهیكل الإداري، ولأن الموظف العام یقوم بدور تنفیذي كان على المشرع إحاطته بضمانات 

تسمح بممارسته لهذا الدور یقابلها ضوابط وعقوبات لمنعه من ممارسة سلطته على النحو 

ثناء تأدیته لمهامه المهنیة من تعرضه أو قیامه بسلوكات یخرج الخاطئ، ولا یخلو الموظف أ

إطارها عن الممارسات العادیة للإدارة وقد تكون خارجها معارضة للنظام العام وقوانینه، وتجعل 

منه عرضة للمتابعة القضائیة ویصبح متهما وعلیه كانت دراستنا بعنوان ضمانات حمایة 

  .الموظف العام المتابعة قضائیا

  :میة موضوع البحثأه

  :دراسة ضمانات الموظف العام المتابع قضائیا تسلط الضوء على العدید من النقاط اهمها

یعتبر موضوع ذو صلة بحقوق الانسان، تلك الحقوق التي عملت البشریة جمیعها على  -1

 .صیانتها وحمایتها

علاقته مع اعطاء أریحیة للموظف العام بتكریس ضمانات كفیلة بحمایة مركزه الناشئ ب -2

 إدارته 

تحصین العدالة بمنع انحراف أجهزتها القضائیة و ذلك من خلال اعطاء ضمانات كفیلة  -3

 . بتكریس العدالة و ابراز قوة النظام

 

 

 



 مقدمة

 

 ب 
 

  :أسباب اختیار موضوع البحث

  :ویرجع اختیار الموضوع لنوعین من الأسباب وهي

وقد یكون مجال عملنا وتخصصنا فیه دافعا لتعرضنا لهذا الموضوع باعتباره  :الأسباب الذاتیة

موضوعا حدیث الدراسة ولكون الموظف العام أحد أهم أدوات تسییر المرفق العام ولهذا كان 

  .ما علینا تسلیط الضوء للضمانات المكفولة عند المتابعات القضائیةاز ل

ي بالواقع على اعتباره أن هذا الموظف العام قد وهي ربط الجانب النظر : الأسباب الموضوعیة

 یخرج عن العلاقة التي تربطه بإرادته بقیامه بسلوكات ترفع عنه غطاء المشروعیة وتجعله متهما

ا قد یفقده مركزه الوظیفي وعلیه كان التطرق لإبعاد هذا الموضوع بضماناته المكفولة مم

 .قضائیا
  

  :مشكل الدراسة

المقررة للموظف العام أثناء المتابعة القضائیة التي تكفل حمایة حقیقیة فیما تتمثل الضمانات 

 وفعالة لها؟
  

  : الأسئلة الفرعیة

 ما أساس علاقة الموظف العام بالإدارة؟  -1

 فیما تتمثل الأخطاء التي تستوجب المتابعة؟  -2

 ما هي العقوبات المقررة؟  -3

 كیف تتجسد الضمانات المقررة للموظف العام أثناء المتابعة؟  -4

 هل هذه الضمانات كافیة أم لا؟  -5
  

  : المنهج المتبع

إن دراسة هذا الموضوع تنصب على الضمانات الكفیلة لحمایة الموظف العام المتابع 

  .قضائیا في الجزائر

ن كمنهج فرعي لاستقراء المضمو وعلیه فالمنهج المتبع في الدراسة هو منهج تحلیل       

 . النصوص القانونیة التي تقضي بالضمانات المقررة للموظف العام أثناء المتابعة القضائیة

 

 



 مقدمة

 

 ج 
 

   :التصریح بالخطة

ولدراسة هذا الموضوع ارتأینا تقسیمه إلى فصلین أساسیین حیث حاولنا من خلال الفصل 

بیان علاقته بالإدارة والأساس الذي الأول التطرق للإطار القانوني والتنظیمي للموظف العام ب

  .یحكمها، وتحدید طبیعة الأخطاء المرتكبة والعقوبات المقررة لها

أما الفصل الثاني خصصناه لدراسة الضمانات المقررة للموظف العمومي التي تضمن حقوقه 

     .بإتجاه الإدارة ومن تعسف القضاء



  

  

  

  

  

  الأولالفصل 

 الإطار القانوني والتنظیمي للموظف العام
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  : تمهید

المرفق العام هو الصورة التي تعكس نشاط الدولة للأفراد نظرا للتعامل المباشر معهم 

وتأثیره البلیغ في تلبیة حاجیاتهم ولا یأتي هذا إلا بوجود أشخاص یقومون بتسییر هذا المرفق 

  .الأهداف التي أنشئ من أجلها یطلق علیهم الموظفین العمومیینمن أجل تحقیق 

ته العلاقة وبمفهومها الواسع تفرض علینا التوقف على معرفة الرابطة بین الموظف اإن ه

في المبحث الأول، وكان لنشاط هذا الموظف وما  إلیهبالإدارة العامة وهذا ما سنتطرق  العام

بمناسبة أداء عمله أو دونها تأثیر على مساره المهني  یصدر عنه من سلوكات قد تكون سلبیة

تعرضه لجزاءات وعلى هذا كانت دراستنا في المبحث الثاني من هذا الفصل بعنوان العقوبات 

  .التأدیبیة
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  علاقة الموظف العام بالإدارة العامة: المبحث الأول

 إلیهم بالمهام المنوطة إن قیام الادارة العامة بدورها الفعال یستوجب قیام الموظف العا

وهذا الأمر یفرض وجود علاقة قانونیة بینه وبین الادارة وقیل أن نستكشف طبیعة هذه العلاقة 

نتعرف أولا على مفهوم الموظف العام وعلیه دراستنا لهذا المبحث ستكون لمفهوم الموظف العام 

طبیعة العلاقة ) المطلب الثاني(تعریف الموظف العام، ) المطلب الأول: (على الشكل التالي

 .بین الموظف العام والإدارة
  

  تعریف الموظف العام: المطلب الأول

في هذا المطلب سنسعى الى التعرف على المفهوم الموظف العام سواء من المنظوم 

 .التشریعي أو الققهي أو القضائي
  

  التعریف التشریعي للموظف العام :الفرع الأول     

أول تشریع للوظیفة العامة أي في الأمر لقد عرف القانون الجزائري الموظف العام منذ 

یعتبر موظفین الأشخاص المعینون في وظیفة << وقد جاء على النحو التالي 133/661رقم 

دائمة الذین رسموا في درجة التسلسل في الادارات المركزیة التابعة للدولة، والمصالح الخارجیة 

المؤسسات والهیئات العمومیة حسب كیفیات التابعة لهذه الادارات والجماعات المحلیة وكذلك 

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العامة فقد  06/032أما الأمر رقم  >>تحدد بمرسوم

یعتبر موظف كل عون عین في وظیفة عمومیة دائمة و رسم في رتبة في السلم  <<نص على 

  الاداري

أما ) من الأمر 04المادة (ه الترسیم هو الذي یتم من خلاله تثبیت الموظف في رتبت

المادة الثانیة من هذا القانون فقد عرفت المؤسسات والإدارات العمومیة التي یعتبر الاشخاص 

الممارسین نشاطهم فیها موظفین عمومیین كما جاء في نفس المادة استثناء موظفین هم القضاة 

هذا  03لمان كما أن المادة والمستخدمون العسكریون والمدنیون للدفاع الوطني ومستخدمي البر 

الأمر قد أشارت إلى خصوصیة بعض الموظفین الذین یمكن أن تنص قوانینهم الأساسیة 

الخاصة على أحكام استثنائیة لهذا الأمر في مجال الحقوق والواجبات و سیر الحیاة المهنیة 

                                                           
  ) 1966لسنة  46ج ر (المتضمن القانون الأساس العام للوظیفة العامة  02/06/1966المؤرخ في  133/66الأمر رقم  1
   )2006لسنة  46ج ر (المتضمن القانون الأساس العام للوظیفة العامة  15/07/2006المؤرخ في  03/06الأمر رقم  2
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ر أنه یجب توفر عدة والانضباط العام، ونلاحظ من المادة الثانیة والثالثة والرابعة من هذا الأم

  :  شروط حتى نكون أمام موظف عام هي

   .بصدور قرار إداري إنفرادي بتعیین عون عمومي في وظیفة عمومیة: التعیین/ 1

بشغل وظیفة عامة في احدى المؤسسات الادارات العمومیة الساریة : الخدمة في مرفق عام/ 2

  .و المحددة حصراعلیها احكام القانون الأساسي العام للوظیفة العامة 

مبدأ یضمن به الاستقرار الوظیفي لمن عین في المرفق العام، أي أنه : دیمومة الوظیفة/ 3

یشغل أحد المناصب الثابتة والدائمة، لأنه بالمقابل لا یمكن اعتبار الأعوان المؤقتین أو 

ؤقتة ولیست المتعاقدین من جیل المراهقین العمومیین لأن استعانة المرفق العام بهم عملیة م

  .دائمة وبالتالي فهم لا یتمتعون بالإستقرار الوظیفي أو المهني

 83اجراء یتم من خلاله تثبیت العون المتربص في رتبته والذي تناولته المادة : الترسیم/ 04

، فالعون المتربص لا یكتسب صفة و تسمیة الموظف إلا بعد ترسیمه 06/03من الأمر رقم 

عدا بعض الرتب التي یرسم شاغلها مباشرة نظر المؤهلاتهم عقب تربص مدني سنة، ما 

إضافة الى ما سبق نلاحظ أن المشرع الجزائري قد أنتجه كالتوسیع تعریف الموظف ..... العالیة

 1العام توجب منه لإعتبارات موضوعیة تتعلق بالمصلحة العامة تمثلت في الوقایة من الفساد

والذي عرف الموظف  2الوقایة من الفساد ومكافحتهالخاص ب 01/06انطلاقا من الأمر رقم 

  :العام بأنه

كل شخص یشغل منصبا تشریعیا أو تنفیذیا أو إداریا أو قضائیا أو في أحد المجالس  -1

المحلیة المنتخبة سواء كان معنیا أو منتخبا دائما أو مؤقتا مدفوع الأجر أو غیر مدفوع الأجر 

  .بصرف النظر عن رتبته أو اقدمیته

یفة أو وكالة بأجر أو دون أجر وساهم بهذه ظكل شخص اخر ینوي ولو مؤقتا و  -2

الصفة في الخدمة هیئة عمومیة أو مؤسسة عمومیة أو أي مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو 

  .بعض رأسمالها أو أي مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومیة

                                                           
وظیفیة العامة، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة مجلة دولیة فصلیة خلدون، الموظف العام وطبیعة رابطه الرابطة العیشة   1

  . 222و 221ص . 2017فیفري  22الجزائر العدد الأول المجلد العاشر -محكمة تصدر عن جامعة زیان عاشور الجلفة
  ).2016سنة  14ج ر (المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته  20/02/2016المؤرخ في  01/16الأمر رقم   2
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والتنظیم  لكل شخص اخر معروف بأنه موظف عام أو من حكمه طبقا للتسرایع -3

  .ول بهعمالم
  

  داريتعریف الموظف العام في الفقه و القضاء الإ: الفرع الثاني

وضع الفقه والقضاء مجموعة شروط و معاییر لابد أن تتوفر في الشخص حتى یمكن 

  : اعتباره موظف عاما و تتمثل في

  : نوذلك بصورة منتظمة ومستمرة وثابتة وتظهر دائمیة الوظیفة في جانیبی :دوام الوظیفة/ 1

یتعلق الجانب الأول بالوظیفة كونها لا تنتهي بانتهاء العلاقة الوظیفیة بین الادارة الموظفة و   -

 .ل الوظیفةشغالموظف الذي ی

 تنصرف الى یتعلق الجانب الثاني بكون الموظف لا یشغلها بصفة عارضة ذلك أن الدائمیة لا  -

كیفیة أداء الموظف لعمله لأن تلك مسألة تنظمها القوانین واللوائح إذ قد یكون العمل یومیا أو 

 .لبضعة ساعات أو اسبوعیا أو شهریا فالعبرة هي بدائمیة الوظیفة في مجموعها

وفي ذلك تكریس للمعیار العضوي حیث : أن یعمل الموظف لحساب شخص معنوي عام/ 2

صفة الموظف أن تتم تأدیة الخدمة لفائدة مرفق عام تدیره الدولة أو احد  یجب لاكتساب 

... أشخاص من القانون العام مباشرة أو بواسطة هیئات اداریة مستقلة كالمؤسسات العمومیة

وبذلك لا یعد العاملون في المرافق الصناعیة والتجاریة أو الاقتصادیة أو الشركات الخاصة 

  .ق مصلحة عامةیا تحقموظفون حتى لو كان هدفه

حیث یجب  :أن یكون تولیه الوظیفة العامة بقرار صحیح صادر من السلطة المختصة/ 3

لاكتساب صفة الموظف أن تتم تعیین الشخص في الوظیفة العمومیة من قبل الجهة الإداریة 

 المختصة والتي تملك سلطة تتعین قانونیا، وأن یكون قرار تعینه صحیحا وفقا للشروط التي

  .یحددها القانون ولا یشوبه الایمان

ترجع نظریة الموظف الفعلي لأصول قضائیة وفقهیة، ومفادها أن  :نظریة الموظف الفعلي/ 4

الموظف الفعلي هو شخص بعید عن السلم الاداري ولا ینتهي للوظیفة العمومیة أساسا لكنه 

یباشر وظیفة إداریة لأسباب استثنائیة، أو أن قرار تعینه معین بالبطلات، فالأصل أن تصرفاته 

غیر مختص تطبیق لمبدأ ما بني على باطل فهو باطل، تكون باطلة لأنها صادرة من شخص 
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ولكن حمایة للغیر حسن النیة وتطبیقا لمبدأ الظاهر وضرورة استمراریة المرافق العامة تعتبر 

 .لا أن شرعیة تصرفاته لا تخوله صفة الموظفإتصرفاته مشروعة 
  

  طبیعة العلاقة بین الموظف العام و الادارة العامة: المطلب الثاني

كن تعریف الإدارة بأنها تكاثف جهود مجموعة من الأشخاص المخولین قانون لانجاز یم

بعض الأهداف التي تضمن توفر واستمرار النظام في الدولة أما الوظیفة العمومیة فتعرف بأنها 

كیان نظامي یتضمن مجموعة من الواجبات والمسؤولیات التي تضمها السلطة العامة <<

عند 1 >>قوم بها ویباشرها بمؤهلات وشروط معینة محددة مسبقا المختصة وتتطلب فیما ی

الحكیم سواكر وفي هذا المطلب سنتطرق إلى دراسة طبیعة العلاقة بین الموظف العام وإدراته 

دیة عامة أم هي علاقة تنظیمیة أو لائحیة عاقدیة خاصة أم العلاقة تعاقفهل هي العلاقة ت

المطلب الى ثلاث فروع كل فرع سنتناول فیه احدى هذه هذا  مسقللإجابة عن هذا التساؤل سن

 .الفرضیات
  

  علاقة تعاقدیة خاصة : الفرع الأول    

في  دارةأساس هذه النظریة هو أن الإدارة تعقد رابطة تعاقدیة مع الموظف العام فتكون الإ    

الرابطة القانونیة أي ایجاب من طرف  هذهالمركز الموجب وعلى الموظف أن یبدي قبوله ل

رادتین الذي نجده في الادارة العامة وقبول من طرف الموظف وهو ما یتوافق مع تطابق الإ

دارة على حد سواء أن یستمد حقوقهم والتزاماتهم القانون المدني وعلى هذا یكون للموظف والإ

  .من العقد والخضوع الأحكام القانون المدني

  : النظریة في أن العناصر التشكیلیة و الموضوعیة غیر المتوفرة وقد انتقدت هذه

عقود القانون المدني تتم بالإیجاب والقبول من الطرفین عقب مفاوضات : من الناحیة الشكلیة -

  .مقررة في قوانین ولوائح

دین وفقا لأحكام القانون الخاص لا یمكن عاقیعتبر شریعة المت هالفق: الناحیة الموضوعیة -

دیل العقد إلا برضا الطرفین، لكن لا یجوز للسلطة الاداریة تعدیل أحكامه الوظیفیة أو یمكن تع

                                                           
من محاضرات ألقیت على طلاب جامعة منتوري  06/03عبدلي سهام، ملخص قانون الوظیفة العامة في ظل الأمر  1

  .3و 2ص  2015- 2014قسنطینة كلیة الحقوق قسم القانون العام السنة الثالثة دفعة 
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ولتصویب هذه  1للموظف الاعتراض عن ذلك بتغلیب الصالح العام على الصالح الخاص

، ولكن انتقد نذعاعقد الا نظریةالنظریة اقترح الفقهاء نظریة مشهورة في القانون المدني وهي 

وظیفة فالهذا الطرح أیضا سبب أن الادارة لیست حرة في الدخول هذا النظام عكس المذعن 

عمومیة لا تفسر خدمة تمنح شروط متساویة للمرشحین، وإنما هي مراكز قانونیة لتسیرهم كما ال

 .2تسیر المرافق العامة التي یمارسون مهامهم على مستواها
  

  قدیة عامةعلاقة تعا: الفرع الثاني

تركز النظریة على دعامتین أساسیتین تتمثل الأولى في الارتباط الموظف العام بالإدارة 

بموجب علاقة ذات طبیعة عقدیة، والثانیة اعتبار أن هذا العقد له خصائص ممیزة فمن الجهة 

مثل عقود برام العقود التي تخضع لقواعد القانون العام إالأولى تتمتع الإدارة بسلطة مطلقة في 

الأشغال أو عقود الإمتیاز وعلیه لا یوجد ما یمنعها من إبرام عقود مع الأفراد من أجل القیام 

بهذه الوظیفة أو تلك، ویظهر تطابق الإرادتین عند التعیین ویمكن أن یبرز مرة أخرى في الحالة 

قوق وواجبات استقالته لأسباب لا تضر بحسن سیر المرفق العام ثم أن قرار التعیین یتضمن ح

الطرفین أما من حیث الشكل فان القرار الصادر بالإدارة المنفردة للإدارة لا یشترط وجود اتفاق 

  .صریح بین الاطراف ما دام هناك اتفاق ضمني شریطة عدم اعتراض الطرف الاخر

أما من الجهة الثانیة فان خصوصیة هذا العقد تكمن في طبیعة الالتزامات المفترضة من قبل 

  .3دولة، فالإدارة یمكن أن تقلل أو تكثر التزامات دون أن یكون للموظف حق فسخ العقدال

وقد انتقدت هذه النظریة على غرار سابقتها فمن ناحیة قیام النظریة على أساس تطابق إرادتي 

الموظف والإدارة فإنه غیر دقیق إذ أن هذا التطابق لا یبین صراحة إلتزامات الطرفین المتبادلة 

إن التزامات الطرفین تحددها مسبقا نصوص تشریعیة أو تنظمیة اضافة أن الموظف العام كل 

المعارضون للنظریة  نتقدلا یكون له حق المطالبة بحقوق مكتسبة ناتجة عن علاقة تعاقدیة وی

                                                           
دیوان المطبوعات الجامعیة  2طمحمد یوسف المعداوي، دراسة الوظیفة العامة  في النظم المقارنة في التشریع الجزائري  1

  .32ص
سعید مقدم الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر الموارد المباشر وأخلاقیات المهنة دیوان المطبوعات  2

  .51ص 2010الجامعیة الجزائر 
حمید شاوش، طبیعة العلاقة بین الموظف العام والإدارة، مجلة التواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون، مجلة محكمة دوریة  3

  .72و 71، ص2015جوان  42العدد  - الجزائر–تصدر عن كلیة العلوم القانونیة والسیاسة، جامعة باجي مختار عنابة 
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العقدیة ایضا قصور جانبها الشكلي بشدة، على أساس أن الأصل في العقد الاداري أنه یتطلب 

رع قدم حججا ش، فصلا عن هذه الانتقادات فأن الم.... شكلیا كالتصدیق مثلا دائما إجراء

اسمة تساهم في دحضها وذلك بمناسبة اصدار نصوص تشریعیة تبین بوضوح طبیعیة ح

 .1العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة
  

  لائحیة  میة أویعلاقة تنظ: الفرع الثالث     

أن المشرع الجزائري قد اختار هذا المذهب ویقصد  03-06رقم  الأمرمن  7تظهر المادة      

كون الموظف في المركز لائحي تنظیمي أنه یخضع للحقوق والواجبات المستمدة مباشرة من ب

النصوص القانونیة و اللوائح المنظمة للوظیفة، وأن قرار تعیینه لا ینشئ له  مركزا خاصا ذاتیا 

لأن هذا المركز موجود مسبقا وقبل صدور قرار تعیینه و یجوز تغییره في أي وقت وفقا 

لمصلحة العامة وحسن سیر المرافق العامة من هذا أن الوضع القانوني للموظف لمقتضیات ا

والذي یبدأ بمجرد صدور قرار تعیینه بغض النظر عن رضائه من عدمه یجوز تغیره في أي 

وقت كما یخضع للقوانین و اللوائح الجدیدة دون الاحتجاج بفكرة الحق المكتسب أو بتطبیق 

له كما یتضح أنه لا یمكن للإدارة أو الموظف العام الاتفاق على القانون القدیم المعین في ظ

مخالفة النصوص القانونیة التنظیمیة المنظمة للوظیفة العامة لأن الموظف یستمد حقوقه 

 .2الإدارةوواجباته من مباشرة ولیس من الاتفاق مع 
  

  :ةیبیات التأدبالعقو : المبحث الثاني

تخذ من طرف السلطة التي لها صلاحیة التعیین من ت وسیلة قانونیة النظام التأدیبي هو

إذ شكل كل تخل عن الواجبات المهنیة أو  3الموظف المقترف لأعمال تخل بقواعد النظام

مساس بالانضباط وكل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدبیة مهامه خطأ 

المادة (الاقتضاء بالمتابعات الجزائیة أدیبیة دون المساس عند تمهنیا ویعرض مرتكبه لعقوبة 

بیة المطبقة على الوصف على درجة یویتوقف تحدید العقوبة التأد) 03-06من الأمر  160

ارتكب، ومسؤولیة الموظف المعني، والضرر الذي لحق  يجسامة الخطأ والظروف الت

                                                           
   .بقاحمید شاوش، مرجع س  1
   .08ص ،جع سابقعبدلي سهام، مر   2
  .34ص ،2017بن مازوزیة عبد القادر،دلیل الموظف الجزائري الموظف الجدید،   3
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وفي ) 03-06 الفصل السابع من الأمر(بالمصلحة العامة أو بالمستفیدین من المرفق العام 

دراستنا لهذا المبحث ستطرق الى الحدیث عن الاخطاء التأدبیة والعقوبات المقررة لها ثم نتحدث 

 .عن الاجراءات التأدبیة
  

  الاخطاء التأدبیة والعقوبات المقررة لها : المطلب الاول

 متناع عن فعل مخالف لقاعدة قانونیة أو لقتضىایعرف الخطأ التأدیبي بأنه كل فعل أو 

الواجب، یصدر عن الموظف أثناء أدائه لوظیفته أو خارجها بما یعكس علیها دون عذر 

و یمكن القول بأن المشرع الجزائري قد تطرق تعریف مفهوم الخطأ وذلك في المادة  1مقبول

در الإشارة إلى أن الفعل لا یمكن أن یعتبر خطأ إلا جمن قانون الوظیفة السابقة الذكر وت 160

شخصیا أو خطأ مرفقیا، والخطأ الشخصي هو الذي یرتكبه الموظف مدفوعا  إذا كان خطأ

دافع الكراهیة نحو المضرور أو رغبة الانتقام أو بببواعث شخصیة كتحقیق فائدة شخصیة، أو 

من  31 ، وهو ما أكدته المادة2أن الخطأ المنسوب الى المرفق الاداري تحت المستوى المطلوب

أ التأدیبي من ثلاث أركان تتمثل في الركن المادي وهو الفعل ، ویتكون الخط06/03 الأمر

المادي المكون أساسا للخطأ التأدیبي والركن المعنوي هو اتجاه ارادة الموظف العام إلى إقتراف 

د أن هذا الاخیر غیر متفق علیه ذلك أن الادارة العامة یبهذا الفعل، وأخیرا الركن الشرعي 

تستحوذ على مبدأ المشروعیة ویقصد بمبدأ المشروعیة من زاویة  لیست مخولة قانونیا إلى أن

القانون الاداري خضوع جمیع الأعمال القانونیة والمادیة الصادرة على السلطة التنفیذیة في 

  .3كان شكلها أو مصدرها االدولة ممثلة بأدائها الادارة للقواعد القانونیة القائمة أی

العقوبات التأدیبیة المقررة لكل خطأ ولتوضیح  06/03من الأمر  163وقد عددت المادة 

 نامق ،التأدیبیة والأخطاء المهنیة التي تقابلها والعقوبات التأدیبیة المقررة لها خطاءأنواع الأ

    :يالتلا ولجدالا هذق افإر ب

  

                                                           
رحال سلیمة، حقوق الموظف العمومي في الدفاع أثناء التأدیب، مذكرة ماستر قانون إداري كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  1

  .33، ص2013- 2012جامعة محمد خیضر بسكرة 
  .35و 34ق، صرحال سلیمة، مرجع ساب 2
جامعة محمد خیضر بسكرة  ،رمیساء تیطاوین، دور القضاء والإداري في حمایة مبدأ المشروعیة مذكرة ماستر قانون إدارة 3

  .09، ص2015-2016
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الدرجة
  

دور المجلس   العقوبات التأدیبیة  الأخطاء المهنیة

  التأدیبي
الأول

ـــ
ى

  

ط العام یمكن ل إخلال بالانضباك

  للمصالح نأن یمس بالسیر الحس

  التنبیه 

  الانذار الكتابي التوبیخ

  لا شيء

          
الث

ــــــــــــــ
ـــــانیة

  

الأعمال التي یقوم من خلالها  

  :الموظف مما یأتي

المساس سهوا او اهمالا بأمن  -

 الادارةالمستخدمین أو لأملاك 

ل بالواجبات القانونیة الاخلا -

یر تلك المنصوص غالأساسیة 

 181و 180علیها في المادتین  

من القانون الأساسي العام 

  للوظیفة العمومیة

التوقیف عن العمل 

إلى ) یوم 1(من یوم 

  ) أیام 3(ثلاثة أیام 

الشطب من قائمة 

  التأهیل 

  لا شيء
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الث

ــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــالثة

  
الأعمال التي یقوم من خلالها 

  : الموظف بما یاتي

تحویل غیر قانوني للوثائق  -

 الاداریة

إخفاء المعلومات ذات الطابع  -

المهني التي من واجبه تقدیمها 

 خلال تأدیة مهامه

رفض تنفیذ تعلیمات السلطة  -

السلمیة في إطار تأدیة المهام 

بوظیفته دون مبرر المرتبطة 

 مقبول

إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار  -

 المهنیة 

استعمال تجهیزات أو أملاك  -

الإدارة لأغراض شخصیة خارجة 

  عن المصلحة 

التوقیف عن العمل 

من أربعة إلى ثمانیة 

  أیام

التنزیل من درجة إلى  

  درجتین

  النقل الإجباري  

رأي ملزم للسلطة 

التي لها صلاحیة 

اتخاذ القرار 

التأدیبي وهو 

  المجلس التأدیبي 
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الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابعة

  
الاستفادة من امتیازات من أي  -

طبیعة كانت یقدمها له شخص 

طبیعي أو معنوي مقابل تأدیة 

 ة في إطار ممارسة وظیفتهخدم

ارتكاب أعمال عنف على أي  -

 شخص في مكان العمل

التسبب عمدا في أ ضرار مادیة  -

جسیمة بتجهیزات و أملاك 

المؤسسة أو الادارة العمومیة التي 

من شأنها الاخلال بالیسر الحسن 

 للمصلحة 

اتلاف وثائق إداریة قصد الإساءة  -

 للسیر الحسن للمصلحة 

أو المؤهلات أو تزویر الشهادات  -

كل وثیقة سمحت له بالتوظیف أو 

 بالترقیة 

الجمع بین الوظیفة التي یشغلها و  -

نشاط مربح أخر غیر تلك 

 43المنصوص علیها في المادتین 

من القانون الأساسي العام  44و

  للوظیفة العمومیة 

التنزیل إلى الرتیة 

  السفلى مباشرة التسریح

رأي ملزم للسلطة 

 التي لها صلاحیة

اتخاذ القرار 

التأدیبي وهو 

  المجلس التأدیبي

  

ب قراراتها التأدیبیة وإلا فإنها ستكون قابلة للبطلان وهذا ما نصت یویجب على الادارة تسب

عن الأمر السالف الذكر هذا فیما یخص الخطأ التأدیبي  166و 165علیه كل من المادتین 

أما العقوبات التأدیبیة أو الجزاءات الاداریة فهي كما یتوضح اجراء فردي تتخذه الادارة بغیة 

تعریف (حیاة الموظف العملیة شأنه أن یرتب نتائج سلبیة على  لذي منقمع المخالفة التأدیبیة وا
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أو هي العقوبة ذات طابع اداري یكون منصوص علیها قانونا تفرض على ) de lpéréالأستاذ 

الموظف الذي یخل بواجبات وظیفته أو یخرج عن مقتضیات من قبل السلطة التأدیبیة 

 .1يالمختصة بذلك ولا یمس سوى مركزه الوظیف
  

  : الاجراءات التأدیبیة: المطلب الثاني     

تعكف على الوقوف على الأخطاء المتعلقة بسلوكات الموظف  هبة طو للتأدیب سلطة من     

  .العام والتي تستحق التأدیب توقیع العقوبة وتقدیر التناسب الحاصل بینهما

بعنایة أناط المشرع ولأثر العقوبات على المسار المهني على الموظف وخاصة إذا لم تقدر 

ته السلطة اته العقوبات وقیدها بجملة من الاجراءات القانونیة وكان لزاما على هالهینة توقیع ه

شعوره بالحمایة التي كفلها التوفر الاستقرار الوظیفي بیعدم الحیاد علیها إلا عدت باطلة، وبذلك 

 .له القانون
  

  :السلطة المختصة بالتأدیب: الفرع الأول     

قر المشرع صلاحیات لهیئة وعهد لها سلطة التأدیب من خلال اصدار العقوبات التأدیبیة أ

في حال ارتكاب الموظف العام لخطأ یعرضه لتوقیع جزاء وبذلك ینعكس على مساره المهني 

  .حسب جسامة الجرم لمرتكب

لطة في تسلیط وبتنوع الأنظمة تتباین سلطة التأدیب في كل تشریع فالنظام الرئاسي له كافة الس

ته الهیئة ویضر بالموظف على االجزاء دون الرجوع لأي هیئة استشاریة ما قد یسئ بتعسف ه

أن السلطة القضائیة تكون فیه السلطة الرئاسیة كجهة اتهام على الموظف المخطئ وتكون 

اد السلطة القضائیة صاحبة التأدیب على الشكل محاكم تأدیبیة، وما یعاب على هذا النظام ابتع

  .القاضي عن دائرة الادارة وانتظاره للسلطة الرئاسیة بتقدیم الاتهام وهذا ما یعقد الاجراءات

وقد مازجت بعض الانظمة التشریعیة بین النظامین الرئاسي والقضائي والابتعاد عن عیوبهما 

خذ والأخذ بمزایاهما فظهرت السلطة الرئاسیة كسلطة تأدیب كونها لها صلاحیة التعیین مع الأ

 .برأي هیئة استشاریة في حالات محددة

 
  

                                                           
خلیفة سالم الجهمي، الرقابة القضائیة على التناسب بین العقوبة والجریمة في مجال التأدیب بدون طبعة دار الجامعة   1

  .47و 46ص 2009الجدیدة 
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  : السلطة الرئاسیة: أولا

أقر القانون الجزائري للهیئة المستخدمة سلطة التأدیب بإعتبارها لها صلاحیة التعیین وما نلمسه 

  : كذلك في وقائع میدانیة مرتبطة بسیر الادارة وهذا من خلال

والأدرى بالوقائع والظروف المحیطة بالعمل وأكثر یعتبر الرئیس في السلطة الاداریة هو الموجه 

قربا للموظفین بصفة دائمة وهو على اطلاع مباشر على المحیط العام للعلاقة بین المرفق و 

الموظف وعلى أي تصرفات قد تصدر من هذا الاخیر وعلى اعتبار القدرات التي تمیز هذا 

ارة وفرضه للالتزام بالضوابط التي تحكم الرئیس وصلاحیاته التي تمكنه من التسییر الجید للإد

  .الادارة من خلال التعلیمات المستمدة من القانون

فالسلطة الرئاسیة من شأنها أن تجسد التطبیق الأمثل للإجراءات التأدیبیة والابتعاد عن 

 85/59من المرسوم  123كل مماطلات قد تبطئ من سیر الاجراءات وهذا ما تضمنته المادة 

وعلیه فالسلطات التأدیب  >>لاجراءات التأدیبیة السلطة التي لها صلاحیات التعیین تتخذ ا  <<

أقرها القانون بوضوح للسلطة التي لها صلاحیة التعیین كما سبق الاشارة الیه دون سواها 

  .خاصة في العقوبات من الدرجة الاولى والثانیة على سبیل الحصر

من الامر  165والمادة  85/591مرسوم من ال 126، 125وبالاستقرار نص المادتین 

تتخذ السلطة التي لها صلاحیة التعیین بقرار : "والتي تنص في فقرتها الأولى على 06/03

  ".مبرر العقوبات التأدیبیة من الدرجة الأولى والثانیة بعد حصولها على توضیحات من المعنى

رجة الأولى وتلك من الدرجة یتضح لنا من خلال المواد السالفة الذكر أن العقوبات من الد

ففي النصوص المرسوم . الثانیة، هي من اختصاص السلطة التي لها صلاحیة التعیین فقط

أو مسببا للعقوبة التأدیبیة في كلا العقوبتین، مبررا یستوجب أن یكون القرار التأدیبي  85/592

رة لجنة الموظفین، على غیر أن العقوبة من الدرجة الأولى یتم اتخاذها دون الحاجة الى استشا

عكس العقوبة من الدرجة الثانیة بحیث تستوجب الرجوع الى اللحنة المتساویة الأعضاء لكن من 

  .باب الاستشارة ولیس من باب الالزام

                                                           
  .85/59من المرسوم  126، 125أنظر المواد   1
  .من نفس المرسوم  126، 125أنظر المواد   2
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على ضرورة والزامیة اتخاذ العقوبتین  06/03في حین نص المشرع الجزائري في الأمر 

بالنسبة للسلطة التي لها صلاحیة التعیین وحصولها  من الدرجتین الاولى والثانیة بقرار مبرر

  .على تبریرات و توضیحات كتابیة من الموظف المخطئ

  اللجان الاداریة المتساویة الاعضاء: ثانیا

إلى جانب السلطة الرئاسیة التأدیبیة أقر المشرع مجلس استشاري یسمى قانون مجلس التأدیب 

التأدیب، أما اذ تعلق نطاق عمله باختصاصات إذا تعلق نطاق عمله، باختصاصه في مجال 

فیسمى باللجنة المتساویة ... الاستقالة–التثبیت، النقل –أخرى خارج مجال التأدیب كالترقیة 

المبین  14/01/1984المؤرخ في  84/11الأعضاء أو اللجنة الموظفین فتطبیقا للمرسوم 

لاعضاء تحت عنوان هیئات لكیفیات تعیین ممثلین عن الموظفین في اللجان متساویة ا

المشاركة والطعن في بابه الثالث من الفصل الثالث المتضمن تنظیم المسار المهني، وهو ما 

  .یتوفق فیه مع المرسوم سابق الذكر

 :تكوین اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء  - أ

 من 03م(وتشمل عددا متساویا من ممثلي الادارة والممثلین الذین ینتخبهم الموظفون 

  ).26/06/1984الصادرة في  20والتعلیمیة رقم ) 84/10(المرسوم

حیث تتكون من أعضاء دائمین وأعضاء اضافیین في الاجتماعات الا إذا خلفوا اعضاء دائمین 

  .84/101من المرسوم  04معینین م

سنوات  قابلة للجدید  3ویعین أعضاء مجالس اللجان الاداریة المتساویة الأعضاء لمدة 

واستثناء ولضرورة المصلحة تمدد أو تقصر هذه المدة ستة اشهر أخرى بقرار من الوزیر أو 

  .2الوالي المعني

 : اختصاصات اللجان الاداریة المتساویة الأعضاء  -  ب

  :و تبرز اختصاصات في شكلین 

  

  

                                                           
  .117، ص1998السعید بوشعیر، النظام التأدیبي للموظف العام للجزائر، دیوان المطوعات الجامعیة، الجزائر،   1
حدد لاختصاصات اللجان المتساویة الأعضاء وتشكیلها ، الم14/01/1984المؤرخ في ) 84/10(من المرسوم  04المادة   2

  .13/01/1984، الصادر في 13وتنظیمها وعملها، الجریدة الرسمیة، العدد 
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  .اختصاصات كهیئة استشاریة / 1- ب

ة التعیین حول مقترحاتها بتوقیع تقدیم الآراء والاستشارة للسلطة الرئاسیة التي حق وسلط -

  .احدى العقوبات من الدرجة الأولى والثانیة

  التمدید في الترقیة أو الرتبة  -

  .الانتداب التلقائي و النقل الاجباري -

  .الاحالة إلى الاستداع لاسباب شخصیة -

  : ةوقد تكتسي هذه الاشارة طابع الزامي ولیس طابع شكلي فقط، وتكون في المسائل التالی

  رفض قبول الاستقالة -

  .الانتداب التلقائي أو النقل الاجباري اللذان یعترض علیهما الموظف المعني -

الترقیة في الرتبة أو الدرجة أو الاحالة على التقاعد تلقائیا و التسریح مع ابقاء حقوق المعاش  -

  .أو الغائها

  اختصاصاته كمجلس تأدیبي/ 2- ب

تأدیبیة ورأي المجالس یكون الزامي وإجباري للسلطة الرئاسیة وتتبنى اللجان اختصاصات 

التأدیبیة لتوقیع العقوبة على الموظف المرتكب للخطأ وتكون في الأخطاء من الدرجة الثالثة 

  .والرابعة وأي مخالفة تقع الاجراءات تحت طائلة السلطات

ینتخبهم الموظفون، یجعل من  والمجلس التأدیبي بتشكیلته المتساویة بین ممثلي الادارة وممثلین

الموقف الموظف أكثر تعزیزا، ویمنحه حمایة من تعسف الادارة من اتخاذها قرار انفرادي من 

شأنه أن یكون ظالما، فممثلیه على المستوى المجلس التأدیبي لهم تأثیر بالغ الاهمیة على 

 .ة الى التخفیف منهاالقرار التأدیبي من الغاء العقوبة المقترحة من طرف السلطة الرئاسی
 

  كیفیة التأدیب: الفرع الثاني

الإجراءات التأدیبیة هي مجموعة التدابیر والإجراءات التي یتعین على السلطة صاحبة  

  التعیین

اتباعها في حدود ما رسمه القانون لها، وتبدأ من رحلة العلم بالخطأ ومعاینته الى غایة  

  .إصدار القرار التأدیبي
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  : الخطأ ومعاینتهالعلم ب: أولا

إن العلم بالخطأ و معاینته هو نقطة الانطلاق للاجراءات التأدیبیة وهو حجر الزاویة في قیام 

المساءلة التأدیبیة ومباشرة اجراءاتها، وهو ادراك ومعرفة السلطات المختصة بالخطأ المرتكب 

  : من طرف الموظف الاثم عن طریق الوسائل التالیة

 : اشرةالسلطة الرئاسیة المب  - أ

هم على ذلك، فالرئیس الاداري المباشر هو رئیس ر وهي أول جهات العلم بالخطأ  وأجد

المصلحة مثلا في الادارة العامة یحكم العلاقة الاداریة التي تربط بمرؤوسیه، اذ یقوم الاشراف 

فیتأتى على اعمالهم وتوجیهها أمر ونهیا وعلى مرؤوسیه احترام والتعلیمات في الاطار القانوني، 

له من خلال التعامل المباشر فیما بینهم و بینه الاطلاع على أعمالهم بمراقبتها و تقییمها، 

متجلي له حسناتهم وسیئاتهم وعلى المخطئ تحمل أخطائه ویستوي في ذلك جمیع الموظفین 

  .مهما كانت رتبتهم في السلم الاداري

 : الرقابة الوصائیة  -  ب

اعمال الرقابة التي تمارسها السلطة الرئاسیة على السلطة قد تتم معاینة الخطأ من خلال 

عملیات المصادقة على المداولات والمیزانیة السنویة : السلمیة، عن طریق الوصایة الاداریة مثلا

، وعن طریق الزیارات المیدانیة الرقابیة 1...ومراجعتها، مراقبة المخططات السنویة للتوظیف

هیئات مخولة قانونیا بالرقابة الدوریة على الاعمال الاداریة  والتفتیشیة، كما یمكن أن تختص

  .كمجلس المحاسبة مثلا في عملیة مراقبته على المیزانیات والأعمال المالیة للإدارة العامة

  :معانیة الخطأ من خلال وسائل الصحافة والإعلام -ج

من أهم وسائل  في ظل حریة الصحافة ودیمقراطیة الحكم الإعلامتعتبر الصحافة ووسائل 

كالرشوة وتبدید الأموال  الإداريفقد تكشف عن مخالفات بالجهاز  الإداریةالرقابة على الأعمال 

  .2هو الكفیل بالفحص عن الوقائع المعلن عنها الإداريالعمومیة، والتحقیق 

  : العلم بالخطأ عن طریق شكاوى ومرسلات المواطنین  -د

اء العاملین بالدولة أو غیر العاملین فیها من أكبر تعتبر الشكاوى ومرسلات المواطنین سو 

مصادر الابلاغ عن المخالفات من حیث الكم لا من حیث الكیف، سواء كانت أشخاص 

                                                           
  .07/04/1990المؤرخ في  90/09قانون الولایة رقم   1
  .139صالمرجع السابق،  یاقوت، محمد ماجد  2
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وفحصها وتدقیقها والتعامل بحذر معها  أساسهامجهولة، لذلك یتعین بیان  أشخاص أومعلومة 

  .1لما قد تحمله من افتراءات أو حساسیات شخصیة

من  إعدادهبناءا على تقریر یتم  الإجراءاتوفور معاینة الخطأ والعلم به یجیب مباشرة 

  .السلطة التي لها صلاحیة التعیین إلىطرف الرئیس السلمي للموظف العمومي المعني وإرساله 

المكونة للخطأ المهني  الأفعالیحدد في هذا التقریر الواقعة المادیة وملابساتها، ویبین 

، والأضرار المترتبة وأثارهاونتائجها  أسبابهاللموظف المذنب، وظروف وقوعها وكذا المنسوبة 

  .على هذه الحالة إجرائهاعنها المادیة أو المعنویة، وكل التقییمات الممكن 

المهنیة للموظف المعني  الإداریةمعلومات حول الوضعیة ببطاقة التقریر  إرفاقویتم 

رة الذاتیة المختصرة تتضمن جمیع المعلومات الخاصة والسوابق التأدیبیة إن وجدت، كسی

بالموظف، كما یجب أن یرفق هذا التقریر بالعقوبة المقترحة والتي تكون من ضمن عقوبات 

  .06/032الدرجة الثالثة أو الرابعة في الأمر 

على الضوء التقریر المقدم ینبغي أن تثبت السلطة التي لها صلاحیة التعیین اقتراح عقوبة 

ي حالة موافقتها علیها، یوقف الموظف بموجب قرار مسبب وهنا نكون أمام مرحلة من وف

  .وهي التوقیف الإجراءات

  :توقیف الموظف عن العمل: ثالثا

  استثنائي مؤقت ولیس عقوبة وتتخذه السلطة التي لها صلاحیة التعیین  إجراءإن التوقیف هو 

  : في الحالات التالیة

  .التسریح إلىجسامة الخطأ التي قد تؤدي  -

  .وجود متابعة قضائیة لا تسمح له بالبقاء في الوظیفة -

  .إذا كان بقائه في الوظیفة یشكل خطرا بالمصلحة العامة أو بشخصه -

تحفظي یتضمن  إجراء، وهو الإجراءلقد خول المشرع للسلطة صاحبة التعیین حق ممارسة هذا 

قیف و حین البت في ملفه التأدیبي، وعلاقة الموظف لا تنقطع بالت إلى ابعاد الموظف عن عمله

بل تبقى قائمة كحقوقه في الترقیة والمعاش وتبعیته للسلطة الرئاسیة، غیر أن وضعه المالي 

  .التوقیف إجراءاتیتأثر بانقطاع جزء من راتبه ونوضح ذلك من خلال نوعین من 

                                                           
  .140سابق، صمرجع  ،یاقوت محمد ماجد  1
  .ذكر السالف ال 05المنشور   2
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 : الموظف خاضعا لمتابعة جزائیةاجراءات التوقیف في حالة ما اذ لم یكن   - أ

إذا وافقت السلطة التي لها صلاحیة التعیین على اقتراح العقوبة، یوقف الموظف بموجب  -

  .قرار مسبب لمدة لا تتجاوز الشهرین صادر عنها

وظیف المعني الذي یمضي على وصل ملى الإیبلغ هذا الاجراء عن طریق الرئیس السلمي  -

  .الاستلام

الموقوف في هذه الحالة نصف راتبه الرئیسي وكذا مجمل المنح ذات الطابع  یتقاضى الموظف

  .1العائلي

كما ینبغي على الادارة خلال فترة التوقیف تبلیغ اللجنة المساویة الأعضاء المختصة بناء على 

 . فعال المعاقب علیها وان أمكن ظروف ارتكابهاتقریر مسبب، مع ذكر بوضوح الأ
  

 : اجراءات التوقیف في حالة ما إذا كان الموظف خاضعا لمتابعة جزائیة  -  ب

لا یمكن أن یوقف الموظف إلا بعد مباشرة المتابعة الجزائیة فعلا من طرف وكیل الجمهوریة أو 

  . قاضي التحقیق في اطار تحریك الدعوى العمومیة

التعیین فورا بعد   یتخذ اجراء التوقیف بموجب مقرر صادر عن السلطة التي لها صلاحیة

  .مباشرة المتابعة الجزائیة

  .یبقى قرار التوقیف ساري المفعول حتى التسویة النهائیة للوضعیة الاداریة للموظف المعني

أشهر على الأكثر ابقاء جزء من الأجر ) 6(یمكن أن یصحب قرار التوقیف طول ستة 

ن ینجر عنه تسریح الموظف، إذا لم تحصل المتابعات نتیجة خطأ مهني جسیم یمك 2الأساسي

بحیث لا یمكن أن یتجاوز جزء الاجر الذي یمكن أن یتقاضاه الموظف الموقوت عن العمل في 

كل من الأحوال ثلاثة أرباع الأجر الأساسي ویخضع تحدید جزء الأجر الى تقدیر الادارة التي 

  .تأخذ بعین الاعتبار وضعیة الموظف

بمقرر التوقیت المتخذ ضد الموظف، وفي كل الأحوال  بعد تحدیده یجب أن یذكر جزء الأجر

  .یبقى الموظف مدة التوقیف یستفید من كل المنح العائلیة

تجدر لإشارة الى انه إذا كانت المتابعة الجزائیة نتیجة خطأ مهني وصدرت عقوبة قضائیة 

  .سریحهنهائیة ضد الموظف، ینبغي على الادارة دون استشارة اللجنة المتساویة الاعضاء ت

                                                           
  .06/03من الأمر  173المادة   1
  .06/03من الأمر  174المادة   2
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غیر أنه صدر في حق الموظف المتابع جزائیا حكما قضائیا نهائیا یقضي اطلاق سراحه، 

ببرائته او بانتفاء وجه الدعوى نتیجة عدم تأكید الأفعال التي كانت مصدر التابعة القضائیة، 

یعاد ادماجه وجوبا في منصب عمله بموجب مقرر من سلطة التي لها صلاحیة التعیین، الا 

ب على اللجنة المتساویة الاعضاء النظر في عدم وجود خطأ مهني یستوجب عقوبة انه یج

  .تأدیبیة

وبطبیعة الحال غیاب الخطأ الجزائي لا یعني عدم وجود خطأ مهني ارتكب من طرف الموظف 

  .المعني

ویة في هذه الحالة فور استلام الادارة الحكم القضائي النهائي، تلزم الادارة بتبلیغ اللجنة المتسا

الأعضاء المؤهلة بناء على تقریر مسبب یبین الافعال المعاقب علیها وظروف ارتكابها 

بالإضافة الى ملخص الحكم اقضائي النهائي ومنطوقة، وعلى اللجنة المتساویة الأعضاء 

  .المجتمعة في مجلس تأدیبي دراسة الملف خلال الشهرین الموالیین لتبلیغ الادارة الحكم النهائي

  :التحقیق الاداري: ثالثا

هو وسیلة لإیضاح الحقیقة في جملة الاتهامات و الافعال المنسوبة للموظف المخطئ المحال 

  .1على التحقیق، ان اقتضت الضرورة ذلك

إذ أن المشرع الجزائري لم یجعل من التحقیق اجراء الزامیا، بل مسألة تقدیریة للسلطة التأدیبیة 

، بحیث یمكن الاستغناء عن اجراء التحقیق الاداري ولا أثر بتوفر الضرورة لذلك 2مطلق الحریة

  .یترتب على ذلك

لقد منح المشرع الجزائري للهیئة التأدیبیة حق توجیه الاتهامات وإجراء التحقیق سواء بالإدارة 

المنفردة من السلطة التي لها صلاحیة التعیین، أو بطلب من اللجنة المتساویة الأعضاء 

صلاحیة التعیین   تي یمكنها طلب فتح تحقیق إداري من السلطة التي لهاالمجتمعة كمجلس ال

  .في شأن الملف التأدیبي للموظف المذنب

تهام و التحقیق على نحو ما هو معمول به في فرنسا وهذا فالسلطة الرئاسیة اذن تجمع بین الإ

الى هیئة مستقلة  مساس بمبدأ الحیاد في عملیة التحقیق، فكان من العدل أن تستند هذه المهمة

                                                           
  .417المرجع السابق، ص : محمد ماجد یاقوت  1
  .06/03من الأجر  171المادة   2
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عن السلطة الإداریة، اذ غالبا ما نتفق الادارة مع الهیئة أو الموظف المكلف بالتحقیق على 

 .1الوصول الى نتائج التي ترغب فیها السلطة الرئاسیة

غیر أن التحقیق إذا توفرت فیه سمات الحیاد والعدالة من شأنه أن یكون أداة فعالة في الكشف 

من موقف الادارة في الهدف الأساسي الذي تسعى الیه وهو خدمة عن الحقیقة، ویزكي 

المصلحة العامة، ویستدعى المعني للمثول أمام المجلس التأدیبي بموجب رسالة موصى علیها 

  .مع وصل الاستلام

  :انعقاد المجلس التأدیبي واصدار العقوبة: رابعا

التأدیبي كحق من حقوقه وضمانة بعد استدعاء المعني وتمكینه من الاطلاع على ملفه 

من الضامانات التأدیبیة التي كلفها له المشرع والتي سیأتي تفصیلها لاحقا، یجب على الادارة 

التحضیر للاجتماع بتوفیر الوسائل المادیة واتخاذ كل التدابیر الازمة لتهیئة الظروف الملائمة 

  .لانعقاد الجلسة التأدیبیة

نة المتساویة الأعضاء المؤهلة والمنعقدة في جلسة تأدیبیة بناء على في هذا الاطار لا یمكن للج

المؤرخ  84/10استدعاء من رئیسها من المداولة إلا باحترام الشروط القانونیة المحددة بالمرسوم 

المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومیة  10/03/1985في 

  :وهذه الشروط متمثلة في

 .سریان عهدة اللجنة المتساویة الاعضاء  -

 .الأجل المحدد لدراسة الملف التأدیبي  -

حضور على الأقل ثلاثة أرباع أعضائها، إذا لم یستكمل النصاب بعد دعوى ثانیة   -

یمكن للجنة الاجتماع قانونا إذا حضر نصف أعضائها، ولا یحق إلا للإعضاء الرسمین أو 

 .2الاحتیاطیین التداول قانونا

لابساته، ویستمع مویتداول المجلس في الملف المطروح للدراسة في جمیع حیثیاته و 

المجلس للموظف المذنب المستدعي للمثول أمامه، ویمكن لهذا الأخیر تقدیم توضیح كتابي أو 

                                                           
  .155المرجع السابق، ص: كمال رحماوي  1
  .السالف الذكر 05أنظر المنشور   2
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، كما یجب علیه 1شفوي أو استحضار شهود كما یمكنه أن یستعین مدافع یختاره للدفاع عنه

  .2المجلس التأدیبي إلا إذا حالت قوة قاهرة أمام ذلكالمثول شخصیا أمام 

رأي المجلس التأدیبي یكون نتیجة تصویت سري للأعضاء الحاضرین، ویتخذ القرار بأغلبیة 

الأصوات المعبر عنها للأعضاء الحاضرین، وفي حالة التساوي یرجح صوت الرئیس، وعلیه 

  .عني أو البراءة ومن ثم لا عقوبةیتضمن القرار التأدیبي الادانة ومعاقبة الموظف الم

أیام الى الموظف المعني والى السلطة  8یسجل قرار المجلس التأدیبي بمحضر ویبلغ في أجل 

  .التي لها صلاحیة التعیین

 : صدور القرار التأدیبي -

یجب أن تكون العقوبة التأدیبیة محل القرار مسبب من السلطة المؤهلة، یتخذ هذا الاجراء 

في شكل قرار صادر عن السلطة التي لها صلاحیة التعیین، كما تلتزم الادارة حسب الحالة 

  .التبلیغ القرار المتضمن العقوبة التأدیبیة، أو تبرئ ساحته من الخطأ المنتسب

ویجب أن یكون القرار الصادر عن المجلس التأدیبي سلیم من كافة العیوب الشكلیة 

  :لیة كشروط لصحة القرار التأدیبيوالجوهریة، والتي نلخصها في النقاط التا

 :كتابة القرار التأدیبي  - أ

  والكتابة تستفاء ضمنیا بحیث أنه یسجل بمحضر ویبلغ الى المعنى وسلطة التعیین

 : تسبیب القرار التأدیبي   -  ب

وذلك بذكر الحالة القانونیة أو الواقعة المادیة التي تدفع المجلس التأدیبي لاتخاذ القرار من 

  .لتي قام علیها القرار التأدیبيخلال الأسباب ا

  : شكل القرار التأدیبي -ج

وهو إشارة الى الأسانید القانونیة في دیباجته وهي جملة النصوص القانونیة التي یبنى 

  .علیها القرار التادیبي والتي تكون على شكل نماذج تزود بها الادارة

  : تاریخ صدور القرار وتوقیعه -د

لابد أن یتضمن القرار التأدیبي تاریخ صدوره وهو أمر بدیهي ولكنه ضروري تترتب علیه 

القانونیة، أما التوقیع فهو من البیانات في المحضر المكتوب علیه أثارا لها أهمیتها في  الآجال

                                                           
  .السالف الذكر  85/59من المرسوم  126أنظر المادة   1
  .السالف الذكر  06/03من المرسوم  168نظر المادة   2



الإطار القانوني والتنظیمي للموظف العام                                       الأول الفصل  

 

26 
 

حیاة القرار التأدیبي، ویكون توقیع كل من أعضاء المجلس التأدیبي ورئیس الجلسة وكاتبها، 

  .رض القرار التأدیبي لإلغاءعهذه الشروط ی إحدىلف وتخ
 



  

  

  

  

  

  الثانيالفصل 
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  :تـمهــــید

تعتبر مرحلة المحاكمة الأهم بالنسبة للموظف المتهم كون اقرار الادانة من عدمها، 

یتضح فیها وبالتالي یقع الجرم المنسوب الیه او تتم تبرئته وقد أولى التشریع لهاته المرحلة 

  .فة لهالضوابط وأشكال یجب احترامها وعلیه یقع تحت البطلان كل مخا

ته الاجراءات هو الحفاظ على التوازن بین حمایة االمشرع على ه والمغزى من تشدید

حقوق الدفاع من جهة، والمتمثلة في البراءة ومن جهة أخرى ضمان الحق العام والسیر الحسن 

هم وبالتالي تئیا یعتبر ماللعدالة، وعلى إعتبار أن الموظف كما سبق الإشارة إلیه عند إدانته جز 

ته المرحلة متمثلة في ضمانات تجلت بقواعد إنعقاد ارع في هیخضع لإجراءات أقرها المش

.                                                                            المحكمة أو بقواعد المرافعات وتجسید حقوق الدفاع، وهو ما سنتطرق إلیه في هذا الفصل
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  الضمانات المقررة لقرینة البراءة في الدعوى الجزائیة: المبحث الأول

ین ولیس بمجرد الشك، وهي تعیكل إنسان یولد بریئا وهو الیقین الذي لا یمكن إزالته إلا ب

صادر عن جهة قضائیة مختصة، وهذا هو القرینة التي لا یمكن نقضها إلا بموجب حكم 

ته الإدانة لا یمكن أن تكون إلا موافقة ا، كما أن ه1996من دستور  45مضمون المادة 

الشرعیة : للقانون، سواء من حیث قواعده الموضوعیة أو الإجرائیة، وهما وجها الشرعیة

 .الموضوعیة أو شرعیة التجریم والعقاب، والشرعیة الإجرائیة
  

  مفهوم مبدأ الشرعیة: لأولالمطلب ا

 الشرعیة هي أساس قیام الدول وأنظمتها القانونیة فما هي الشرعیة؟
  

  تعریف الشرعیة : الفرع الأول

رغم تبني المشرع الجزائري لمبدأ الشرعیة إلا أنه لم یعرّفه، لذلك سوف نستعین بما توصل 

رف عیوسف مصطفى مقابلة یإلیه الفقه الجنائي الحدیث في هذا المجال، فالأستاذ حسن 

القید الذي یحدد سلطة المشرع ویرسم النطاق الذي لا یجوز له الخروج عنه "الشرعیة بأنها 

  .1"لتحقیق غایاته

حكم القانون وسیطرته سیطرة كاملة ومطلقة على "أما الأستاذ محمد محدة فیعرّف الشرعیة بأنها 

، وكیفیة توقیع العقوبة وتنفیذ الأحكام بما عملیة التجریم والعقاب وإجراءاتهما متابعة وحكما

یضمن حریة الأفراد، ویؤمّن المجتمع واضعا بذلك حدا للسلطة من التحكم والتعسف بقواعد 

  .2"عامة ومجردة وضعت مسبقا قبل التطبیق

 .وهو التعریف الأكثر شمولا، كونه ألم بمفهوم المبدأ، وأهدافه في جمیع مراحل الدعوى الجزائیة
  

  أقسام الشرعیة: الفرع الثاني   

 تنقسم الشرعیة إلى قسمین شرعیة موضوعیة أو شرعیة التجریم والعقاب وشرعیة إجرائیة

 

                                                           
حسن یوسف مصطفى مقابلة، الشرعیة في الاجراءات الجزائیة، طبعة أولى، الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع ودار الثقافة   1

  .07، ص2003للنشر والتوزیع، عمان 
 1992-1991، دار الهدى الجزائر 1محمد محدة، سلسلة قانونیة، ضمانات المتهم أثناء التحقیق، الجزء الثالث،ط  2

  .176ص
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  : الشرعیة الموضوعیة: أولا

یمكن إجمالها في النصوص المواد الأولى، الثانیة والثالثة من قانون العقوبات، ذلك أن المادة 

، أما المادتین الثانیة "وبة أو تدبیر أمن بغیر قانونلا جریمة ولا عق"الأولى منه تنص أنه 

والثالثة منه فحددتا الإطار الزماني والمكاني لتطبیق القوانین الجنائیة الموضوعیة، حیث لا 

یسري قانون العقوبات بأثر رجعي إلا ما كان منه أقل شدة أي أن الأصل الأثر الفوري 

ى كافة الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهوریة، والاستثناء الأثر الرجعي، كما أنه یطبق عل

وكذا تلك التي ترتكب في الخارج إذا كانت تدخل في اختصاص المحاكم الجزائیة الجزائریة طبقا 

  .لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة

وینتج عن هذا المبدأ مبادئ أخرى كعدم رجعیة القوانین الجنائیة الموضوعیة، ومبدأ الأثر 

لقانون الإجرائي، وتطبیق القانون الأصلح للمتهم، وإفادة المتهم بأسباب الإباحة وموانع الفوري ل

المسؤولیة في حال وجودها في حقیقتها یعتبران استثناءین على مبدأ سریان القوانین الجنائیة 

  .1الموضوعیة

  : الشرعیة الإجرائیة: ثانیا

نون الإجراءات الجزائیة رغم كونه دستور لم یرد النص على مبدأ قرینة البراءة صراحة في القا

: بقولها أنه 1996من دستور  45الحریات، واكتفى المؤسس الدستوري بالنص علیه في المادة 

كل شخص یعتبر بریئا حتى تثبت جهة قضائیة نظامیة إدانته مع كل الضمانات التي یتطلبها "

  .2"القانون

ازى الفرد على فعل أسند إلیه ما لم یصدر ضده أن لا یج"ولقد عرّفه الأستاذ المرصفاوي بأنه 

  .3"حكم بالعقوبة من جهة ذات ولایة قانونیة

معاملة الشخص مشتبها فیه كان أو متهما في جمیع "بینما عرفه الأستاذ محمد محدة بأنه 

مراحل الإجراءات ومهما كانت جسامة الجریمة التي نسبت إلیه، على أنه برئ حتى تثبت إدانته 

، وهو نفس 4"ائي بات وفقا للضمانات التي قررها القانون للشخص في كل مرحلةبحكم قض

                                                           
  .2006بارش سلیمان، مبدأ الشرعیة في قانون العقوبات الجزائري، دار هومة، الجزائر،   1
فسّر بعض الفقه اكتفاء المشرع بالنص على مبدأ قرینة البراءة في الدستور رفقة على سمو المبدأ وعدم الحاجة للنص علیه   2

  .237إلى  236في القانون، انظر محمد محدة، المرجع ص
  .02، ص1954ق المرصفاوي، الحبس الاحتیاطي وضمان الحریة الفردیة في التشریع المصري، القاهرة، حسن صاد  3
  .225،04محمد محدة، المرجع السابق، ص  4
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سالفة الذكر، وأضاف الأستاذ محدة عنصر المعاملة  1996من دستور  45مضمون المادة 

  .الذي هو فعلا عنصر أساسي لفهم المبدأ

الأساسیة إلا وكنتیجة حتمیة للمبدأ فإنه لا یمكن المساس بحق الفرد في حمایة حریته وحقوقه 

بعد إثبات إدانته قانونا، وهو لم یكن ممكنا تحقیقه لاعتبارات المصلحة العامة للمجتمع، البحث 

  .عن الحقیقة وإدانته الجاني وعقابه عما سببه من خلال بنظام المجتمع وأمنه وسكینته

  :ومن أهم النتائج المترتبة على إعمال هذا المبدأ قاعدتان إجرائیتان جد هامتین

أولاهما وجوب تفسیر الشك لصالح المتهم، وثانیهما وجوب تفسیر الشك لصالح المتهم وثانیهما 

إن لم تكن في  -غیر أن مبدأ الشرعیة ترد علیه استثناءات.وقوع الإثبات على النیابة العامة

  :أهمها استثناءان -حقیقتها خروقات

الجمركیة حیث اعتمد المشرع قرینة  الاستثناء الأول یتعلق بحجیة المحاضر المحررة في المادة

ته المحاضر ذات حجیة لا یمكن دحضها ألا بالتزویر إذا االتهمة بدل قرینة البراءة و اعتبر ه

وهو في الحقیقة تطبیق  1من قانون الجمارك 254أثبتت معاینات مادیة طبقا لنص المادة 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 218و 215، 212للمواد 

الاستثناء الثاني، فیتعلق باعتبار القرائن وسیلة إثبات في المخالفات خاصة منها البسیطة، أما 

 .من قانون الإجراءات الجزائیة 212وهو مخالفة لنص المادة 
  

  ضمان حمایة أصل البراءة عند المحاكمة: المطلب الثاني

رحلة یتحدد المركز تمثل مرحلة المحاكمة أحد أكثر المراحل على أصل البراءة، إذ هذه الم

القانوني للمتهم، إما ببقائه على أصل البراءة، وإما یقص هذا الأصل بصدور حكم یقضي 

لذلك فإن الحمایة الجنائیة لأصل البراءة أثناء المحاكمة تقضي أن یهیمن أصل البراءة . بإدانته

 .على كافة الإجراءات التي تسیر علیها المحاكمة
  

  ة المنصفة كأساس لحمایة قرینة البراءة المحاكم: الفرع الأول    

لا جدال في أن ما یغزّز الحمایة الجنائیة لأصل البراءة، هو ضمان محاكمة عادلة     

ومنصفة لمن وضع موضع الإتهام، لا یمكن نقصه بغیر حكم قضائي صادر وفق محكمة 

شریعات الداخلیة في قانونیة منصفة تحترم كافة الضمانات التي كفلتها المواثیق الدولیة والت
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البلدان المتحضرة، ومن مقتضیات المحاكمة المنصفة السرعة في المحاكمة، والعلانیة، واحترام 

حقوق الدفاع، والمساواة بین الخصوم، ومحاكمة المتهم أمام قاضیه الطبیعي وعدم محاكمة 

نص مفرغ  بغیر ذلك یصبح اصل البراءة مجرد. المتهم أكثر من مرة، وتعدد درجت التقاضي

  .من محتواه

والمحاكمة المنصفة بلا شك تمثل صمام أمان یقي الأفراد من التعرض للعقاب دون وجه حق، 

، لذلك أصبح رصد 1وفي ذات الوقت هي ضرورة لا غنى عنها لحمایة حقوق الإنسان الأخرى

  .المحاكمات جانبا هاما من الجهود الدولیة الرامیة لحمایة حقوق الإنسان
  

  إنهاء المحاكمة خلال فترة معقولة : الفرع الثاني

لیس من الشك أن الحمایة الجنائیة لأصل البراءة، تقتضي أن یتم محاكمة المتهم خلال 

ویهدف هذا الضمان إلى تحقیق . فترة معقولة تكفل له فیها ضمانات الدفاع عن نفسه

  :مصلحتین

كمة الجنائیة تحقیق الردع العام، المصلحة العامة، حیث تحقق سرعة الانتهاء من المحا

من خلال توقیع العقاب الملائم في حالة الإدانة، كما یوفر للدولة الجهد والمال، وفي ذات 

الوقت یحقق مصلحة المتهم حیث یهدف إلى ضمان اختصار فترة القلق التي یكابدها المتهم، 

لحق به نتیجة اتهامه بارتكاب خوفا على مصیره والمعاناة التي یقاسیها من جراء الوصیة التي ت

  .2فعل جنائي، مما یشكل اعتداء على حقه في أصل البراءة

كما یكفل هذا الضمان البت في مصیر المتهم، دون تأخیر لا مبرر له، مما یضمن عدم 

المساس بحقه في الدفاع عن نفسه، بسبب انقضاء فترة زمنیة مفرطة في الطول قد تتلاشى 

رة الشهود، أو تتشوه، أو قد یتعذر إیجادهم أو تتلف الأدلة الأخرى أو تفاصیل الوقائع من ذاك

 .تختفي
  

  ضمان التكافؤ بین حقوق الخصوم لحمایة قرینة البراءة: الفرع الثالث

یعد مبدأ التكافؤ بین حقوق الخصوم، أحد الضمانات الأساسیة لإدارة العدالة الجنائیة إدارة 

لا ریب مصدر من مصادر الحمایة الجنائیة لأصل فعالة ومنصفة، وهذا الضمان یشكل ب

                                                           
  .423، ص2006مصر، الطبعة الرابعة،- دستوري، دار الشروق، القاهرةاحمد فتحي سرور، القانون الجنائي ال  1
  .504أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص  2



  الضمانات المقررة أثناء مرحلة التحقیق النهائي                               الثاني الفصل

 

33 
 

البراءة في مرحلة المحاكمة، بحیث یعتبر الخروج عن مقتضاه إهدارا لمبدأ المساواة، وفي ذات 

والمقصود بالتكافؤ هنا، هو التكافؤ بین المتهم أو . الوقت یشكل انتهاكا صارخا لأصل البراءة

لتكافؤ في المعاملة بین المتهمین المتساویة مراكزهم الدفاع، وبین سلطة الاتهام أو الإدعاء، وا

  .المحاكم أمام
  

  إحترام الشكلیات المتعلقة بإنعقاد المحكمة: المبحث الثاني

لا یمكن أن یكون أمام محاكمة عادلة إذا لم تحترم الهیئة المكلفة بالحكم بعض الشكلیات 

عنها، لذلك رتب المشرع على التي تعتبر من النظام العام، ولا یمكن بأي حال التغاضي 

إغفالها أو عدم احترامها البطلان المطلق، ذلك أنها في مجموعها تشكل جوهر المحاكمة 

ته الضمانات مجموعة الدعامات والمبادئ العامة التي كرستها معظم اونقصد به. العادلة

من طرف سلطة  التشریعات الحدیثة من بینها التشریع الجزائري، والتي أهمها أن یحاكم المتهم

. قضائیة مستقلة ومختصة بنظر الدعوى، وأن تكون هذه الهیئة مشكلة تشكیلا قانونیا صحیحا

وهي اساسیات لا یمكن بأي حال التنازل عنها كونها من النظام العام، وسوف نتناولها واحدا 

 : تلو الأخر كما یلي
  

  استقلال السلطة القضائیة: الأولالمطلب      

، ونعني باستقلال 1ضمانات المحاكمة العادلة أهمدأ الفصل بین السلطات من یعتبر مب     

من قانون  38القضاء استقلال سلطة الحكم عن سلطة التحقیق، وهو مضمون المادة 

الإجراءات الجزائیة، وهو أیضا مبدأ من النظام العام یثیره القاضي من تلقاء نفسه، كما یثیره 

التنازل عنه، كما یمكن لهم إثارته ولو لأول مرة أمام المحكمة الخصوم، ولا یجوز للأطراف 

تحت رقم  1207/1988العلیا، وهو ما جسده القرار الصادر عن المحكمة العلیا بتاریخ 

، حیث ابطل القرار 282ص  3عدد  1990المنشور في المجلة القضائیة لسنة  48744

بسبب أن أحد  20/10/1985خ ونقص القرار الصادر عن مجلس قضاء أم البواقي بتاری

المستشارین المشكلین لهیئة المجلس كان قد شارك في القضیة بصفته محققا، وهو ما یخالف 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 38نص المادة 
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  :ضمانة تنظیم الجهة القضائیة: المطلب الثاني

القضائیة، سواء ، ومنه تنظیم الجهات 1یعتبر تنظیم الجهات القضائیة من النظام العام

  .قضاء الجنح والمخالفات بدرجتیه، أو قضاء الأحداث بدرجتیه أو محكمة الجنایات

وعدم قانونیة التشكیلة هو من النظام العام یمكن إثارته في كل مراحل الدعوى ولو لأول مرة 

  .أمام المحكمة العلیا

لحكم الصادر عن أن ا Gerad clementویرى الأستاذ أحمد شافعي متبنیا رأي الاستاذ 

محكمة غیر مشكلة تشكیلا قانونیا هو باطل لأنه مشوب بعیب اساسي ینزع عنها مكونات 

  .2الحكم السلیم وطبیعته وخصوصیته

  :وتشكیلة الجهات القضائیة الجزائیة حددها قانون الإجراءات الجزائیة كما یلي

واحد فرد وكاتب  منه حددتها بقاض 340المادة : بالنسبة لمحكمة الجنح والمخالفات -1

  .ضبط وممثل النیابة

منه حددتها بثلاث قضاة على الأقل كاتب  429المادة  :بالنسبة للغرفة الجزائیة بالمجلس -2

  .ضبط وممثل النیابة

منه حددت تشكیلتها بقاض برتبة رئیس غرفة  258المادة : بالنسبة لمحكمة الجنایات  -3

 .ومحلفین اثنین، وممثل النیابة وكاتب ضبطعلى الاقل وقاضیین برتبة مستشار على الأقل، 

منه حددت تشكیلتها بقاض فرد رئیسا  451و 450المادتان  :بالنسبة لمحكمة الأحداث  -4

 .إضافة لمحلفین شعبیین كمساعدین

حدتا تشكیلتها برئیس لرتبة مستشار  473و 472المادتان : بالنسبة لغرفة الأحداث  -5

 .فة لممثل النیابة وكاتب ضبطمندوب لحمایة الأحداث ومستشارین إضا

كما لا یجوز أن یكون ضمن تشكیلة الدرجة الثانیة قاض كان قد شارك في تشكیلة الدرجة 

تحت رقم  08/07/1982الأولى وهو ما قضى به القرار الصادر عن المحكمة العلیا بتاریخ 

 لأن 10/03/1980الذي أبطل ونقض قرار صادر عن مجلس قضاء مستغانم في  212-25

قاضي النیابة في الدرجة الأولى كان قد مثل النیابة على مستوى الدرجة الأولى ثم شارك في 

تشكیلة الدرجة الثانیة باعتباره رئیس غرفة الاستئنافات بالمجلس فخالف بذلك مبدأ التقاضي 
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على درجتین، على أن الرئیس هو الذي ینطق بالأحكام تحت طائلة البطلان وهو مضمون 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 341المادة 

كما أن ممثل النیابة وكاتب الضبط یعتبران جزءا من التشكیلة وتعتبر غیر موافقة للقانون إذا 

من قانون  29تمت الجلسات أو النطق بالحكم في غیاب أحدهما، وه مضمون المادة 

المحكمة العلیا  الإجراءات الجزائیة، ویتعین ان ینطق بالاحكام في حضورها وهو ما قضت به

الذي نقض القرار الصادر بتاریخ  188038تحت رقم  26/01/2000في قرارها المؤرخ في 

عن مجلس قضاء تلمسان بسبب عدم ذكر اسم كاتب ضبط الجلسة في القرار  02/6/1997

 .من قانون الإجراءات الجزائیة 429و 380مخالفة لأحكام المادتین 
  

  أمام جهة قضائیة مختصةالمحاكمة : المطلب الثالث     

ته الجهة للنظر والفصل في الدعوى الجزائیة، انعني باختصاص الجهة القضائیة أهلیة ه     

  .وهي مسألة یجب على القاضي الوقوف عندها قبل التطرق لموضوع الدعوى

، كونها تتعلق بالتنظیم القضائي 1كما أن مسألة الاختصاص هي مسألة تتعلق بالنظام العام

أنهما مسألتان من النظام العام، والاختصاص قد یكون نوعیا، " رونیه غارو"اللذان یرى الفقیه 

  .شخصیا، أو محلیا

من قانون الإجراءات الجزائیة تنص أنه  328فبالنسبة للاختصاص النوعي، نجد أن المادة 

الجنایات  أن محكمة 249، فیما تنص المادة " تختص المحكمة بالنظر في الجنح والمخالفات"

یتحدد اختصاصها بالولایة الكاملة في الحكم جزائیا على الأشخاص البالغین بخصوص 

الجنایات التي ارتكبوها وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها، وأنه لا یمكن الدفع أمامها بعدم 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 251الاختصاص النوعي تطبیقا للمادة 

ي، فیعني اختصاص محكمة الجنح وكذا محكمة الجنایات بمحاكمة أما الاختصاص الشخص

البالغین وعلیه یمكن الدفع أمامهما بهذا الدفع إذا كان المتهم حدثا أو كان المتهم أمام المحكمة 

  .1996من دستور  158الجنایات هو رئیس الجمهوریة أو رئیس الحكومة تأسیا على المادة 
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من  329، فیتحدد اختصاص محكمة الجنح تطبیقا للمادة بینما بالنسبة للاختصاص المحلي

قانون الإجراءات الجزائیة بمحكمة محل الارتكاب الجریمة، أو محل إقامة أحد المتهمین أو 

  .شركاتهم، أو محل القبض علیهم ولو كان القبض لسبب أخر

دد و یمكنها بینما محكمة الجنایات فیرى الأستاذ أحمد الشافعي أن اختصاصها المحلي غیر مح

نظر جنایات وقعت خارج دائرة اختصاصها، ومنه لا یمكن الدفع أمامها بعدم الاختصاص 

  .المحلي

وهكذا نلاحظ في ختام هذا المبحث أن قواعد انعقاد المحكمة أو جهة الحكم التي سوف تفصل 

في ملف الدعوى هي على قدر عظیم من الأهمیة في تحقیق محاكمة عادلة وهي تتعلق 

دئ عامة وقواعد قانونیة دستوریة قارة ترسخت عند أجیال عدیدة من القوانین الوضعیة، بمبا

وبدونها لا یمكن بأي حال الوصول إلى مرفق قضاء یضمن مستوى لا بأس به من الأحكام 

القضائیة، وهي أحكام یفترض فیها أنها تحترم على الأقل أساسیات المحاكمة العادلة وتقدس 

  .راالقانون اولا وأخی

فإذا تحقق هذا، ننتقل إلى مستوى آخر هو تطبیق القوانین الإجرائیة باحترام قواعد المرافعات، 

  .وخاصة تمكین المتهم من حق الدفاع وحق الطعن في الأحكام

 : وهو ما سنتناوله في المبحث الأتي
  

  الضمانات المتعلقة بقواعد المرافعات واحترام حقوق الدفاع: المبحث الثالث      

إذا كان المشرع في مرحلة التحقیق الابتدائي قد تبنى نظاما مختلطا یغلب علیه النظام       

التنقیبي، فإنه في مرحلة المحاكمة أو التحقیق النهائي قد تبنى النظام الاتهامي الذي یبنى على 

المرافعات في مقومات ثلاث هي الوجاهیة والعلانیة والشفاهیة، وهي القواعد التي ترسم مسار 

ته المرحلة المهمة جدا، كونها المرحلة التي یتقرر فیها مصیر المتهم سواء بالإدانة وما اه

تحمله من تبعات، أو بالبراءة وهذه القواعد والأشكال واجبة الاحترام و أغلبها من النظام العام، 

جة بطلان الحكم و یترتب على إغفالها أو عدم مراعاتها بطلان إجراءات المحاكمة، وبالنتی

الصادر في موضوع الدعوى، وهذا مالا یمكن تحقیقه إلا بتمكین المتهم من حقوق الدفاع من 

جهة، وجهة رقابة على سلامة الإجراءات من جهة ثانیة بما في ذلك حق الطعن في الأحكام 

  .كجزاء للإخلال بمبادئ المحاكمة العادلة
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العلانیة، الوجاهیة، والشفاهیة في مطالب ثلاث على ته القواعد الثلاث اوبناء علیه فسنتناول ه

الترتیب، لنتناول في المطلب الأخیر ضمانة احترام حقوق الدفاع وأهمیتها بالنسبة للمتهم في 

الوصول لحكم هو ثمرة إجراءات قانونیة سلمیة ومحاكمة عادلة یقنع الحكم الصادر فیها المتهم 

 .حتى ولو قضى بإدانته
  

  علانیة الجلسات: الأولالمطلب 

تقوم مرحلة التحقیق النهائي على أشكال جوهریة یجب احترامها تحت طائلة بطلان 

إجراءات المحاكمة، من بینها علانیة المرافعات على عكس مرحلة التحقیق التي تتسم بالسریة 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 11تطبیقا للمادة 

ورد النص علیه في المادة العاشرة من المیثاق وعلانیة إجراءات المحاكمة هو حق عالمي، 

لكل إنسان الحق في أن تنظر "العالمي لحقوق الإنسان سابقة الذكر، والتي نصت على أنه 

  ".قضیته أمام محكمة مستقلة، نزیهة، نظرا عادلا علانیا

أنه  من قانون الإجراءات الجزائیة إذ قررت 285كما نصت على مبدأ علانیة المرافعات المادة  

 355أما المادة " المرافعات علنیة ما لم یكن في علانیتها خطر على نظام العام أو الآداب"

من القانون  521، بینما المادة "یجب أن یصدر الحكم في جلسة علنیة : "فنصت على أنه

الإجراءات الجزائیة فنصت أن النطق بالحكم على مستوى المحكمة العلیا یكون في جلسة 

  .علنیة

ه نستنتج من المادتین أن مبدأ العلانیة یشمل كل إجراءات الدعوى الجزائیة في مرحلتها وعلی

النهائیة، ویشمل جمیع جهات الحكم الجزائیة، كما یشمل علانیة المرافعات من جهة، وعلانیة 

  .الحكم الصادر في الدعوى من جهة أخرى

نجد أن المشرع قد استثنى من مبدأ نفسها من قانون الإجراءات الجزائیة،  285وبالرجوع للمادة 

العلانیة بعض الحالات التي تبررها مصلحة المجتمع فتأمر المحكمة بموجب حكم مسبب بأن 

  .تعقد الجلسة سریة، على أن یكون النطق بالحكم في جلسة علنیة

وفي هذا الصدد أبطلت المحكمة العلیا ونقضت قرار صادر عن محكمة جنایات بسكرة بتاریخ 

بسبب أن رئیس المحكمة الجنایات لم یصدر حكما مسببا بعقد الجلسة سریة  24/03/1999
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في جلسة علنیة ولم ینطق بالحم علانیة، وهو القرار الصادر عن المحكمة العلیا بتاریخ 

  .242108تحت رقم  30/05/2000

من قانون الإجراءات الجنائیة المتعلق بالنظام العام،  285إضافة للاستثناء الوارد بالمادة 

من قانون الإجراءات الجزائیة استثناء نصیا على مبدأ العلانیة  463و 461أوردت المادتان 

 461یتعلق بسریة المرافعات والأحكام أمام جهات الحكم الخاصة بالأحداث، إذ تنص المادة 

فتنص إنه  463، أما المادة "تحصل المرافعات في سریة"من قانون الإجراءات الجزائیة إنه 

  ".یصدر القرار في جلسة سریة"

من خلال ما سبق نجد أن المشرع حین أقر مبدأ العلانیة قد هدف من خلاله إلى دعم ثقة 

جهة، وإلى حمل الجمهور والخصوم في مرفق القضاء، وفي مصداقیة الأحكام الجزائیة من 

القضاة على التطبیق السلیم للقانون، وعدم التمییز في المعاملة بین الأفراد، وزیادة حرص 

الهیئات القضائیة على إتباع مسار الإجراءات الجزائیة الذي رسمه قانون الإجراءات الجزائیة 

  .من جهة أخرى

المجرم جزاءه على مرأى كما أن العلانیة تحقق هدف الردع في أوساط المجتمع،  حیث یلقى 

 .الجمهور فیطمئن لأن العدالة تطبق أمام ناظریه
  

وجاهیة إجراءات المحاكمة                                                                                                      : المطلب الثاني

والخصم أمام القاضي في جمیع مراحل نعني بمبدأ وجاهیة ضرورة حظور الاطراف 

، وهو مبدأ مستمد من صلب النظام الاتهامي، حیث یقوم في أساسه على 1التحقیق النهائي

التبدل الأدلة والحجج بین الخصوم ومناقشتها في معرض الجلسة، وهي التي یؤسس علیها 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 212قاضي الحكم حكمه تطبیقا للمادة 

تبر هذا المبدأ من أهم ضمانات المحاكمة العادلة، لأنه یجسد الشرعیة والمساواة بین ویع

  .المواطنین أمام القضاة

وهذه الوجاهیة لا یمكن أن تتحقق إلا إذا كان كل خصم خاصة المتهم، قد مكن من حضور 

بالحضور  جلسات المحاكمة، وهذا التمكین لا یكون إلا بصحة استدعائه قانونا بواسطة التكلیف

الذي تقوم على تبلیغه النیابة العامة محترمة كل الشروط الشكلیة في ذلك، فیتضمن التكلیف 

                                                           
  .95احمد الشافعي، المرجع السابق، ص  1
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بالحضور وجوبا بیانات یترتب على إغفال أحدهما بطلان التكلیف والنتیجة بطلان الإجراءات، 

  .إلا انه بطلان نسبي یمكن تصحیحه

المتابعة، والنص القانوني المعاقب علیها وهذه البیانات هي اسم ولقب المعني، والواقعة محل 

متهم، شاهد، طرف (والمحكمة المحال أمامها الدعوى، وساعة وتاریخ الجلسة، وصفة المكلف 

  .مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة 337أو  440طبقا للمادتین ) مدني، مسؤول مدني

  .اءات الجزائیةمن قانون الإجر  439و  334وهي البیانات التي وردت في المادتین 

فالتكلیف بالحضور كما یقول الأستاذ الشافعي نقلا عن الفقه الفرنسي، هو وسیلة فنیة لإخطار 

ولا یوجد حرج في إحالة المادة  1الجهة القضائیة الخاصة بالحكم واستدعاء المتهم امامها

انون من قانون الإجراءات الجزائیة بشأن التكلیف بالحضور والتبلیغات إلى الق 439/1

الإجراءات الجزائیة هو قانون مستقل وله خصوصیته التي تمیزه عن غیره دون الحاجة للإحالة 

 .على قانون الأخر
  

  شفاهیة المرافعات: المطلب الثالث     

یعد مبدأ شفاهیة المرافعات من المبادئ الأساسیة التي یجب مراعاتها أثناء مرحلة التحقیق      

النهائي، خلافا للمحاكمات المدنیة التي تتسم بالكتابة، وهو مبدأ یطبق على مستوى درجتي 

  .التقاضي وعلى مستوى قضاء المحكمة العلیا التي یكون التداعي أمامها كتابیا

و الذي یمكن القاضي من تكوین قناعته بناء على ما تمت مناقشتها من أدلة ومبدأ الشفاهیة ه

في معرض الجلسة، واستقاء الدلیل من التصریحات الأطراف امامه، أي من التحقیق النهائي 

  .الذي یجریه في الجلسة ولیس من محاضر التحقیق أو جمیع الاستدلالات

المدني حول القائع محل الاتهام یعطي فاستجواب المتهم، وسماع الشهود، وسماع الطرف 

للقاضي الفرصة لتكوین قناعته الشخصیة للوصول للحقیقة من جهة، ویعطي للمتهم بعض 

الطمأنینة بأنه یمكنه الدفاع عن نفسه وتقدیم الدلیل على براءاته من جهة أخرى، ومنه فلا یمكن 

ة، كما لا یمكنه بالمقابل منع للقاضي الاعتماد على الوثائق لم تقدم وتناقش في معرض الجلس

الخصوم من تقدیم كتابة مذكراتهم التي یرون أنها تفیدهم، ولا یلجأ للمحاضر الموجودة أمامه إلا 

  .في حالة تغیب الأطراف
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من قانون الإجراءات الجزائیة حیث تنص المادة  215و  212وهذا ما تضمنته المادتان 

قراره إلا على الأدلة المقدمة له في معرض  ولا یسوغ للقاضي أن یبني"منه أنه  212/2

  ".المرافعات، والتي حصلت المناقشة فیها حضوریا أمامه

لا تعتبر المحاضر والتقاریر المثبتة للجنایات أو الجنح إلا "نته فنصت أنه  215أما المادة 

  ".مجرد استدلالات، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

بین مبدأي العلانیة والوجاهیة، ولا یمكن لهما أن یتحققا إلا فمبدأ الشفاهیة هو حلقة الوصل 

من  212بوجوده، وكذلك مبدأ الاقتناع الشخصي المنصوص علیه في الفقرة الأولى من المادة 

قانون الإجراءات الجزائیة، حیث لا یمكن أن یبني قاضي الحكم قناعته إلا من خلال 

، خاصة إذا كنا أمام محكمة الجنایات التي هي تصریحات الأطراف وأدلتهم التي نوقشت أمامه

  .محكمة قناعة ولیست محكمة دلیل، كما هو الحال في قضاء الجنح على درجتیه

من قانون  431ومبدأ الشفویة في الدرجة یتحقق بصفة جلیة في اشتراط المشرع في المادة 

المقرر عند نظر القضیة الإجراءات الجزائیة أن تكون تلاوة التقریر الشفوي من قبل المستشار 

على مستوى جهة الاستئناف، وأضافت المحكمة العلیا في اجتهادها أن عدم ذكر اسم 

المستشار یعرض القرار للنقص، لأنه یتعلق أساس بصحة التشكیلة التي تعتبر كما ذكرنا انفا 

  .من النظام العام، ویمكن أن یخل بمبدأ التقاضي على الدرجتین
  

  احترام حقوق الدفاع : المطلب الرابع

سعى المشرع الجزائري الى تدعیم حقوق الدفاع من خلال التعدیلات العدیدة والهامة التي 

 2006جوان  26المؤرخ في  08- 01مست قانون الإجراءات الجزائیة بدایة من القانون 

، وكل 2006دیسمبر  20المؤرخ في  22-06وتدعیمه لمبدأ قرینة البراءة، إلى غایة القانون 

ذلك في إطار تطبیق برنامج إصلاح العدالة الذي یشرف علیه السید وزیر العدل حافظ الأختام 

  .وفقا لتوجیهات فخامة رئیس الجمهوریة

وتلعب مؤسسة الدفاع دور بارز وفعالا في الوصول إلى تحقیق محاكمة جزائیة عادلة تحفظ 

هو حق دستوري لا یمكن حرمان الشخص منه  كرامة المتهم وتصون حقوقه، لأن هذّا الحق
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نظرا لكون المحامي یقوم بمراقبة سلامة الإجراءات، وبالمرافعة عن المتهم، إضافة للخبرة 

  .1والصلاحیات التي یتمتع بها ولیست في مكان المتهم القیام بها

اله بكل فیحرص المحامي على تمكین المتهم من حقوقه التي قد یجهلها كحقه في الإدلاء بأقو 

حریة، وحقه في إعلامه في حالة إعادة التكییف، وحقه في تطبیق القانون الأصلح له، وحقه 

من قانون الأجراءات الجزائیة، وحقه في رد  353/3في إبداء الكلمة الأخیرة تطبیقا للمادة 

من قانون الإجراءات الجزائیة، وكذلك حقه في أن یكون الحكم  554القاضي تطبیقا للمادة 

أنه تعلل "التي تنص  1996من دستور  144لصادر في حقه مسببا تسبیبا كافیا تطبیقا للمادة ا

كل حكم " من قانون الإجراءات الجزائیة التي تنص أنه  379، وكذلك المادة "الأحكام القضائیة

یجب أن ینص على هویة الأطراف وحضورهم أو غیابم في یوم النطق بالحكم، ویجب أن 

  ".اب ومنطوق، وتكون الأسباب أساس الحكمیشتمل على أسب

تبین الوسائل التي توصل بها القاضي إلى ثبوت أو عدم ثبوت الوقائع التي من "والتسبیب هو 

خلالها أصدر حكمه، فیشمل التسبیب الرد على أوجه دفاع الأطراف سواء الشكلیة أو 

املا ومقنعا للمتهم موضوعیة، كما یتضمن تعلیل الحكم الصادر في حق المتهم تعلیلا ش

خاصة، ویذكر القاضي النص القانوني الذي استند علیه في حكمه، وكذلك بیان تطابق النموذج 

التجریمي الموجود في القانون العقوبات أو القوانین المكملة له مع الوقائع محل المتابعة، واثبات 

  .نطق بالبراءةإسنادها للمتهم في حالة الإدانة، أو بیان عدم الإسناد في حالة ال

من قانون  307إلا أحكام محكمة الجنایات تطبیقا للمادة ) التسبیب(ولا یستثنى من هذا الحق 

  .الإجراءات المعطاة عنها

كما أن انعدام أو القصور في التسبیب یمثل وجها من أوجه الطعن، إن لم یكن أهمها، سواء 

المختصة، وهو ما نعتبره جزاء للإخلال بحق بالاستئناف، أو بالنقص أمام الجهات  بالمعارضة،

  .المتهم في محاكمة عادلة وهو ما سنتناوله في المطلب الآتي
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  الآثار المقررة عند الإخلال بالمحاكمة العادلة: المطلب الخامس

لا یكفي لتقریر حق المتهم في محاكمة عادلة مجرد الاعتراف بهذا الحق، وإنما یجب أن 

الكفیلة بتطبیقه، ووجه الحمایة الذي أقره المشرع للمتهم هو حق الطعن في نوفر له الضمانات 

  .الأحكام القضائیة الصادرة في مواجهته، والتي یرى أنها مست بأحد حقوقه

فالطعن في الأحكام هو الوسیلة القانونیة التي قررها القانون للأطراف لإلغاء الحكم أو تعدیله، 

  .س بها قضاء الدرجة الثانیة رقابته على القضاء الدرجة الأولىفهو إذن وسیلة غیر مباشرة یمار 

الطعن بالمعارضة، الطعن بالاستئناف، الطعن بالنقص والطعن : وطرق الطعن أربعة هي

 :بالتماس إعادة النظر نتناولها باختصار فیما یلي
  

  الطعن بالمعارضة: الفرع الأول

ي المواد الجزائیة، وهو إجراء الطعن بالمعارضة هو طریق عادي من طلاق الطعن ف

رسمه القانون لمراجعة الأحكام الغیابیة التي صدرت في غیاب المتهم فلم یتمكن من الدفاع عن 

  .نفسه، وتقدیم حججه وأدلته في الجلسة

أما . 1فهو جزاء تخلف شرط الوجاهیة، ولذلك یرفع أمام نفس الجهة مصدرة الحكم المعارض فیه

من قانون الإجراءات الجزائیة بعشرة أیام تسري ابتداء من  411المادة آجال المعارضة فحددته 

الیوم الموالي لتبلیغ الحكم الغیابي، ویظل أجل الطعن ساري المفعول قبل تبلیغ الحكم إلى أن 

  . تسقط العقوبة بالتقادم

وبصدور الحكم في المعارضة یلغى الحكم المعارض فیه، وتعاد المحاكمة من جدید فیعید 

قاضي النظر في الدعوى برمتها سواء ما تعلق بالدعوى العمومیة أو المدنیة، ویعید بذلك ال

مناقشتها كل الوقائع وأدلة الإثبات، فیصدر حكما جدیدا بكل عناصره، على أن یتقید بشخص 

  .المعارض وبوقائع الدعوى

كما نصت علیه ) لا یضار المعترض باعتراضه(إلا أن التشریع الجزائري لم تنص على قاعدة 

بعض التشریعات العربیة المقارنة كالتشریع المصري والتشریع المصري والتشریع اللیبي رغم أن 

  .هذه القاعدة تفرضها قواعد العدالة
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  الطعن بالاستئناف : الفرع الثاني     

الطعن بالاستئناف هو طریق الثاني من الطرق العادیة للطعن في الأحكام، ویعرف بأنه      

من القانون الإجراءات الجزائیة،  416جراء قضائي یهدف بعقوبة الحبس تطبیقا من المادة إ

یهدف لتصحیح الأخطاء الموضوعیة أو الإجرائیة أو القانونیة التي یكون قد احتواها الحكم 

  .الابتدائي الذي یرى المتهم أنه مجفف بحقوقه أو غیر عادل أو مخالف للقانون

بلة للاستئناف فهي الأحكام النهائیة كأحكام محكمة الجنایات، وأحكام أما الأحكام غیر القا

من قانون الإجراءات  427المحاكم العسكریة وكذلك الأحكام الغیر قطعیة، وهو مضمون المادة

  .الجزائیة

ویرفع المتهم المحكوم علیه استئنافه في أجل عشرة أیام من یوم النطق بالحكم أو من تاریخ 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 418رة وشخصیا تطبیق للمادة تبلیغه به مباش

من  422وهو حق مقرر للمتهم یمارسه ولو من داخل المؤسسة العقابیة وهو نصت علیه المادة 

قانون الإجراءات الجزائیة بواسطة كاتب ضبط المؤسسة العقابیة ویرسل مدیر المؤسسة نسخة 

  .ة القضائیة المختصةمن تصریح الاستئناف إلى كاتب ضبط الجه

  .أثر موقف، وأثر ناقل: وللاستئناف المرفوع من المتهم أثران

فأما الأثر الموقف، فهو أن رفع الاستئناف یوقف تنفیذ الحكم الجزائي الصادر ضد المتهم وهو 

من قانون الإجراءات الجزائیة في شقه الجزائي، أما الشق المدني  425ما نصت علیه المادة 

  .ناف المطالبة بتنفیذهفیجوز استئ

  أما الاثر الناقل، فهو أن الطعن بالاستئناف ینقل ملف الدعوى كاملا للمجلس تطبیقا للمادتین 

من قانون الإجراءات الجزائیة، على أنه یجب أن یضار المتهم من استئنافه إذا  433و  428

  .كان هو وحده الطرف المستأنف

وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائیة،  430دة بالمادة وتتبع بشأن الاستئناف الإجراءات الوار 

  .وهي تلاوة التقریر الشفهي، واستجواب المتهم، وسماع الشهود وأطراف الدعوى الاخرین
  

  الطعن بالنقض: الفرع الثالث

على خلاف الطریقین السابقین، فإن الطعن بالنقض هو طریق غیر عادي، وهو وسیلة 

تراقب من خلالها المحكمة العلیا حسن تطبیق محاكم الدرجة الأولى والثانیة للقانون في 
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التي نصت على  1996من دستور  152المجالین الإجرائي والموضوعي، وهو مضمون المادة 

  ".قومة لأعمال المحاكم والمجالس القضائیةالمحكمة العلیا هي الم"أن 

. من قانون الإجراءات الجزائیة على سبیل الحصر 500وأوجه الطعن بالنقص أوردتها المادة 

والمتهم باعتباره أحد أهم أطراف الدعوى الجزائیة قرر المشرع حقه في الطعن بالنقص بواسطة 

م من النطق بالحكم أو من انتهاء أجل محام معتمد لدى المحكمة العلیا خلال أجل ثمانیة أیا

  .المعارضة

من قانون الإجراءات الجزائیة الأحكام القابلة للطعن فیها بالنقص،  495وقد حددت المادة 

  :وبمفهوم المخالفة نستنتج الأحكام الغیر القابلة للنقض وهي

 .الأحكام والقرارات الغیابیة -1

 .الأحكام والقرارات الصادرة قبل الفصل في الموضوع أي التمهیدیة والتحضیریة  -2

 .الأحكام الجزائیة القاضیة بالبراءة إذا رفعت من غیر النیابة العامة -3

وللطعن بالنقض اثر موقف لتنفیذ العقوبة المحكوم بها في  شقها الجزائي دون المدني ،  -4

 .علیاوأثر ناقل لملف الدعوى أمام المحكمة ال

نلاحظ أن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري لم تنص على تطبیق أو عدم تطبیق مبدأ امتداد 

  .أثر الطعن لغیر الطاعن

ونرى أنه بما أن المحكمة العلیا هي محكمة قانون وتسهر على حسن تطبیقه، فإنها بمجرد رفع 

عیة أو الإجرائیة، حتى وإن الملف إلیها تراجع مدى سلامة تطبیق القانون في قواعده الموضو 

تعدى أثر الطعن إلى باقي أطراف الدعوى غیر الطاعین بالنقص، إلا إذا كان سبب الطعن 

 .یتعلق بمتهم دون غیره
  

  الطعن بالتماس إعادة النظر: الفرع الرابع

یخص هذا الطریق الأحكام الحائزة على قوة الشئ المقتضي فیه، والتي قضت بالإدانة، 

 531س إعادة النظر على أحد وجوه أربع وردت على سبیل الحصر في المادة ویؤسس التما

من قانون الإجراءات الجزائیة، وما یهمنا هو المتهم المحكوم بإدانته حیث یؤسس طعنه على 

  :الوجهین الأول والثاني من المادة سالفة الذكر وهذه الأوجه هي
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قتل ترتب علیها قیام أدلة كافیة على  تقدیم أدلة ومستندات بعد الحكم بالإدانة في جنایة -1

 وجود المجني علیه على قید الحیاة

 .إذا أدین بشهادة زور من ساهم بشهادته في إثبات إدانة المحكوم علیه -2

ومن خلال ما تطرقنا الیه في هذا الفصل فإن المشرع قصد الإلتزام بمجموعة من 

مسار المرافعة وضمان محاكمه  الإجراءات كفیلة بأن تكون ضمان للمتهم الموظف من خلال

عادلة تجسدت في العدید من المراحل كما سبق وفي حال الحیاد علیها تدخل في طائلة 

  .ته القواعد تعتبر ضمانا كفیلا لحد كبیر لحقوق المتهماالبطلان، وعلیه فه

  
 



  

  

  

  

  الخاتمـــــــــــــــــة 
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  :الخاتمة

یمارس الموظف العمومي مهامه في إطار یحكمه القانون، وفقا لما تستدعیه ضرورات        

  .المشروعیة الإداریة بما یحفظ صحة نشاط المرفق العمومي وتحقیق غایاته

ووجود الموظف العام تحت غطاء المرفق العمومي لا یمنع خضوعه للمتابعة القضائیة عن 

  .یرتكبها بمناسبة أدائه لمهامه التي خولها إیاه القانونالأخطاء التي قد 

لذلك فقد أقر المشرع الجزائري جملة من الضمانات التي یحمي بها الموظف العام أثناء المتابعة 

  .القضائیة، حمایة لحقوقه وحریاته من تعسف الإدارة في حقه أو تعسف القضاء

یة الإجرائیة والموضوعیة واحترام قرنیة وتظهر هذه الضمانات من خلال إحترام مبدأ الشرع

البراءة وحق الدفاع والمحاكمة العلنیة وغیرها من الضمانات الأخرى التي تم تناولها من خلال 

  : هذه الدراسة، والتي أوصلتنا إلى النتائج التالیة

توسیع مفهوم الخطأ وعدم تقییده في سلوكات معینة قصد ضبط العقوبة ما یجعل تأویل  -

 .ء واختلاف تفسیرهاالأخطا

 . عدم حصر الأفعال التي تستدعي التوقیف التحفظي عند المتابعة القضائیة -

على الرغم من إستفادة الموظف العام من البراءة وجب وبشكل آلي مروره على اللجنة  -

المتساویة الأعضاء وهذا ما یعتبر طعنا وظلما كون الموظف قد یتعرض لعقوبة إداریة 

 .ءتهعلى الرغم من برا

طول الإجراءات القضائیة والمتمثلة في الطعن الذي قد تستغرق فیه جدولة القضایا مدة  -

طویلة وأمام التوقیف التحفظي للموظف قد یؤثر على الوضعیة المادیة خاصة وأن الجزء 

 .المتبقي من الراتب لا یمكن أن یتعدى في أي حال مدة ستة أشهر

ذ التعویض على اعتبار المدة التي استغرقها في البراءة للموظف العام لا تمكنه من أخ -

 .التقاضي لا تعتبر خدمة مؤداة وهو ما یعتبر إهدارا لحقوقه

هشاشة الوضعیة القائمة بین الموظف العام والإدارة بمجرد متابعته قضائیا تجعله  -

عرضة للتسریح وهذا ما یعتبر ضعفا في التشریع الذي یكفل ضمانة لحقوق الموظف 

 .العام
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  :ن خلال جملة النتائج ارتأینا تقدیم جملة من المقترحاتوم

 .ضبط مفهوم الخطأ قصد تسلیط العقوبة المناسبة له -

تحدید الأفعال والسلوكات التي تستوجب توقیف تحفظي للموظف العام عند المتابعة  -

 .القضائیة في النصوص القانونیة

ي حد ذاتها ضمان لعدم استفادة الموظف العام من البراءة من الجهات القضائیة ف -

 .متابعته أمام اللجنة المتساویة الأعضاء

وضع نصوص تشریعیة من شأنها أن تكفل التسریع بإجراءات التقاضي للموظف العام  -

 .المتهم عند الطعن كضمان لعدم تضرر وضعیته المادیة

حصول الموظف العام على البراءة كفیلة بسن قوانین تمكنه من تعویضه أثناء مدة  -

 .   قیفه تحفظیاتو 
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 : قائمة المصادر والمراجع
  

  : القوانین

 .07/04/1990المؤرخ في  90/09قانون الولایة رقم  -
  

  : الأوامر

العام  يالمتضمن القانون الأساس 02/06/1966المؤرخ في  133/66الأمر رقم  .1

   .للوظیفة العامة

العام  يالمتضمن القانون الأساس 15/07/2006المؤرخ في  03/06الأمر رقم  .2

 .للوظیفة العامة

 .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 20/02/2016المؤرخ في  01/16الأمر رقم  .3
  

  : المراسیم

، المحدد لاختصاصات اللجان 14/01/1984المؤرخ في ) 84/10(المرسوم  -

 .المتساویة الأعضاء وتشكیلها وتنظیمها وعملها
 

  :الكتب

   .2005الطبعة الثانیة، دار هومة، الجزائر،  احسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة، .1

مصر، الطبعة -احمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق، القاهرة .2

  .2006 الرابعة،

بارش سلیمان، مبدأ الشرعیة في قانون العقوبات الجزائري، دار هومة، الجزائر،  .3

2006.  

 دون دار نشر، الموظف الجدید،دلیل الموظف الجزائري  بن مازوزیة عبد القادر، .4

2017. 

حسن صادق المرصفاوي، الحبس الاحتیاطي وضمان الحریة الفردیة في التشریع  .5

  .1954المصري، القاهرة، 

حسن یوسف مصطفى مقابلة، الشرعیة في الاجراءات الجزائیة، طبعة أولى، الدار  .6

  .2003عمان العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع ودار الثقافة للنشر والتوزیع، 
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خلیفة سالم الجهمي، الرقابة القضائیة على التناسب بین العقوبة والجریمة في مجال  .7

  .2009التأدیب بدون طبعة دار الجامعة الجدیدة 

السعید بوشعیر، النظام التأدیبي للموظف العام للجزائر، دیوان المطوعات الجامعیة،  .8

 .1998الجزائر، 

التطور والتحول من منظور تسییر الموارد المباشر سعید مقدم الوظیفة العمومیة بین  .9

  .2010وأخلاقیات المهنة دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر 

، دار هومة، 3عبد العزیز سعد، طرق الطعن في الأحكام والقرارات القضائیة، ط .10

 .2006الجزائر، 

، دار 1طمحمد محدة، سلسلة قانونیة، ضمانات المتهم أثناء التحقیق، الجزء الثالث، .11

  .1992-1991الهدى الجزائر 

محمد یوسف المعداوي، دراسة الوظیفة العامة  في النظم المقارنة في التشریع  .12

  .دیوان المطبوعات الجامعیة 2الجزائري ط

   .2004معراج جدیدي، الوجیز في الاجراءات الجزائیة، دون دار نشر، الجزائر، .13

   .2005دلة، دار هومة الجزائر، یوسف دلاندة، الوجیز في ضمانات المحاكمة العا .14
 

  : مذكرات

رمیساء تیطاوین، دور القضاء والإداري في حمایة مبدأ المشروعیة مذكرة ماستر  .1

 .2016-2015جامعة محمد خیضر بسكرة  قانون إدارة،

سلیمة رحال، حقوق الموظف العمومي في الدفاع أثناء التأدیب، مذكرة ماستر قانون  .2

   .2013-2012والعلوم السیاسیة جامعة محمد خیضر بسكرة إداري كلیة الحقوق 
 

  :مقالات علمیة

حمید شاوش، طبیعة العلاقة بین الموظف العام والإدارة، مجلة التواصل في الاقتصاد  .1

والإدارة والقانون، مجلة محكمة دوریة تصدر عن كلیة العلوم القانونیة والسیاسة، 

  .2015جوان  42د العد -الجزائر–جامعة باجي مختار عنابة 
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، الموظف العام وطبیعة رابطه الرابطة الوظیفیة العامة، مجلة الحقوق عیشة خلدون .2

-والعلوم الإنسانیة مجلة دولیة فصلیة محكمة تصدر عن جامعة زیان عاشور الجلفة

 .2017فیفري  22الجزائر العدد الأول المجلد العاشر 
 

  :محاضرات

من محاضرات  06/03العامة في ظل الأمر عبدلي سهام، ملخص قانون الوظیفة  -

ألقیت على طلاب جامعة منتوري قسنطینة كلیة الحقوق قسم القانون العام السنة 

 .2015-2014الثالثة دفعة 
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  وعــــــوضـــــمـال
رقم 

  الصفحة

    شكر وعرفان

    الإهداء

  ج-أ  مقدمـة

  الإطار القانوني والتنظیمي للموظف العام: الفصل الأول

  5 تمهید 

  6  علاقة الموظف العام بالإدارة العامة: المبحث الأول

  6  تعریف الموظف العام: المطلب الأول

  6  العامالتعریف التشریعي للموظف : الفرع الأول

  8  داريتعریف الموظف العام في الفقه و القضاء الإ: الفرع الثاني

  9  طبیعة العلاقة بین الموظف العام و الادارة العامة: المطلب الثاني

  9  علاقة تعاقدیة خاصة : الفرع الأول

  10  علاقة تعاقدیة عامة: الفرع الثاني

  11  لائحیة  میة أویعلاقة تنظ: الفرع الثالث

  11  ةیبیات التأدبالعقو : المبحث الثاني

  12  الاخطاء التأدبیة والعقوبات المقررة لها : الأولالمطلب 

  16  الاجراءات التأدیبیة : المطلب الثاني

  16  السلطة المختصة بالتأدیب: الفرع الأول

  19  كیفیة التأدیب: الفرع الثاني

  التحقیق النهائيالضمانات المقررة أثناء مرحلة : الفصل الثاني

  28  تـمهــــید

  29  الضمانات المقررة لقرینة البراءة في الدعوى الجزائیة: المبحث الأول

  29  مفهوم مبدأ الشرعیة: المطلب الأول

  29  تعریف الشرعیة : الفرع الأول



 فهرس المحتویات

 

55 
 

  29  أقسام الشرعیة: الفرع الثاني

  31  ضمان حمایة أصل البراءة عند المحاكمة: المطلب الثاني

  31  المحاكمة المنصفة كأساس لحمایة قرینة البراءة : الفرع الأول

  32  إنهاء المحاكمة خلال فترة معقولة : الفرع الثاني

  32  ضمان التكافؤ بین حقوق الخصوم لحمایة قرینة البراءة: الفرع الثالث

  33  إحترام الشكلیات المتعلقة بإنعقاد المحكمة: المبحث الثاني

  33  استقلال السلطة القضائیة: الأولالمطلب 

  34  ضمانة تنظیم الجهة القضائیة: المطلب الثاني

  35  المحاكمة أمام جهة قضائیة مختصة: المطلب الثالث

  36  الضمانات المتعلقة بقواعد المرافعات واحترام حقوق الدفاع: المبحث الثالث

  37  علانیة الجلسات: الأولالمطلب 

  38وجاهیة إجراءات المحاكمة                                                                                                      : المطلب الثاني

  39  شفاهیة المرافعات: المطلب الثالث

  40  احترام حقوق الدفاع : المطلب الرابع

  42  المقررة عند الإخلال بالمحاكمة العادلةالآثار : المطلب الخامس

  42  الطعن بالمعارضة: الفرع الأول

  43  الطعن بالاستئناف : الفرع الثاني

  43  الطعن بالنقض: الفرع الثالث

  44  الطعن بالتماس إعادة النظر: الفرع الرابع
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  :ملخصال

عني البحث في تلك یموضوع الضمانات الأساسیة للموظف العام المتابع قضائیا، 

الضمانات التي أقرها المشرع الجزائري، والمتمثلة في احترام المشروعیة الإجرائیة والموضوعیة 

ومبدأ احترام قرنیة البراءة، والمحاكمة العلنیة وحق الدفاع، وهي كلها تشكل ضمانات المحاكمة 

تحفظ من جهة أخرى المركز القانوني للموظف العام في مواجهة الإدارة في حدود العادلة و 

  . العلاقة الإداریة التي تجمعها به

  

  
 


